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 ملخص                                                                          
التشريع والقضاء نظراً لعدم وجود معايير ضابطة وواضحة لدى  الأردنيفي القانون  جلياً حول مفهوم الجريمة الاقتصاديةيظهر التباين 

من التردد في تخصيص مضمونها  شيءتحديد دقيق لها انتابها  إلىوإن كل الجهود التي بذلت للوصول , فقهاء القانون حول مفهوم هذه الجريمةو
ويرجع السبب وراء , نظراً لتباين وجهات النظر حول مفهوم هذه الجريمة ن نكون ممام مشكلة حقيقيةالذي غدا لا مرالأ. بشكل مفصل ومحدد

حاولت تحديد فكرتها نجدها وباستعراض كافة المفاهيم التي تناولت الجريمة الاقتصادية   .تعدد مشكالها ومهدافها وآثارها إلى صعوبة تحديد مفهومها
من الجرائم المدرجة في قانون  الأخرىدة دون محاولة لتحديد مضمونها تحديداً دقيقاً من شانه وضع الحدود بينها وبين الفروع بطريقة عامة مجر

الذي يدفعنا للغوص في تلك المفاهيم  الأمر, فضفاض ومتداخل بأسلوبصوب تعريف الجريمة الاقتصادية  الأخرىبالمقابل اتجهت الفئة , العقوبات
 .لها اًومانع اًمفهوم جامع إلىصيلًا محاولةً للتوصل تحليلًا وتأ

Abstract 

 

These challenges helped the emergence of a new branch of crime known as economic crimes. Thus, what is the 

concept of economic crime in the Jordanian law? The contrast appears very clear with regard to the concept of 

economic crime in the Jordanian law due to the lack of clear standards in the legislation, judiciary, and legal 

scholar’s writings. Although, every effort has been made to reach an accurate definition to the concept of the 

economic crime has failed to identify it in specific and detailed way. The reason behind the difficulty of defining the 

concept of economic crime is the multiplicity of its forms, its goals, and its effects. On the one hand, when we 

review the concepts that dealt with economic crime, we found that the concept defined in a general way without 

trying to determine the content of the concept, these concepts defined the economic crime without taking in 

consideration that such concept is close to other concepts that listed in the other branches of the Jordanian criminal 

law. On the other hand, some defined the concept of economic crime in a loose and overlapping manner; this led us 

to analyze the concepts to reach an inclusive concept to the economic crime. 
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                      : مقدمة 
, وبما من القاعدة القانونية معنية بِكبَّتت جِمتاا الجريمتة    دية من الجرائم المعقدة والشائكةم الاقتصاتعتبر الجرائ 

وردعها, فإن القانون مصبح مُلزماً بالتعامل مع هذا النوع من الجرائم لمعالجتها وحصرها وتقنين ما يستحدث منها لردعهتا  
 .والقضاء عليها

مضار تفوق المضَّار التي تورثها الجريمة العادية, فإذا كان مفهوم الجريمتة  ولا شك في من للجرائم الاقتصادية  
العادية منها اعتداء على المجتمع فإن الجريمة الاقتصادية هي اعتداء على المال العام والمجتمع معاً لما تلعبه من دور بارز 

 .(1)قتصاديةفي زعزعة الاقتصاد الوطني وعرقلة التنمية الاقتصادية وتشويه السياسة الا

وتباعاً, لم يتسم تعامل رجال القانون من مشرعين وفقهاء وقضاة مع الجرائم الاقتصادية بالسهولة المعهودة فتي   
ومهتم هتذه   . معالجة وتقنين مختلف الظواهر, ذلك من تقنين هذه الظاهرة مفرز عدداً من العواقب والمصاعب والتناقضات

ر الشديد الذي بدم جلياً عند السعي لتقنين هذه الجرائم بين مفهوم الجريمة كفعتل مو  العواقب والمصاعب ومبرزها هو التناف
ممارسة غير مشروعة وبين مبعاد هذه الجريمة وحدودها وخصوصيتها, لعل السبب هو من المصلحة المحمية في هذا النوع 

قتد  دية وتارة مخرى تكون القوانين الاقتصادية والاقتصاد والسياسة الاقتصا البنيان مو مُبهمة فتارة تكون الكيانمن الجرائم 
وإذا كانت الجرائم بشكل عام واضحة من حيث مفهومها ومهدافها وآثارها الواضحة والدقيقة  .المال العامتتحدد بكل ما يمس 

اختتلاف  على المصالح السياسية والاقتصادية والاجتماعية متن جهتة , و   كاعتداءالمتفق عليها, فإن الجرائم الاقتصادية 
( Planned Economy)واشتراكية ( Unplanned Economy)المصالح والثقافات والسياسات الاقتصادية بين رمسمالية 

وضوا والشفافية والدقة التي تبدو عليها جهة مخرى نجدها لا تتسم بهذا ال من (2) (Semi-planned Economy)ومختلطة 
 .للوهلة الأولى

 الأردنيومدى نجاا المشرع الجنائي , ث مهميته من مهمية الجرائم الاقتصادية بشكل عاميكتسي هذا البح: أهمية البحث  
مع محاولة لاقتراا تعريتف جتامع    ,في تحديد مفهوم هذه الجريمة بما يوائم مفهومها في التشريع والفقه والقضاء المقارن

 .مانع للجريمة الاقتصادية
 الجنائي الأردني والفقة والقضاء لجريمة الاقتصادية في نطاق القانونيهدف هذا البحث لبيان مفهوم ا:  أهداف البح 

 ؟والمقارن

دون تناول منواعها ومشتكالها  , يقف هذا البحث عند حد محاولة بيان مفهوم محدد للجريمة الاقتصادية فقط:   نطاق البح 
 .مو مدى خصوصيتها سواءً في الجانب الموضوعي مو الإجرائي, والآثار والنتائج المترتبة عليها

                                                 
على الأشخاص هو من مهم خصائص القرن العشرين , انظر بخصوص  لقد اعتبر بعض الشراا من ظهور الجرائم الاقتصادية , واحتلالها الأهمية التي فاقت جرائم الاعتداء (1)

 :ذلك 
Yvone Marx: "A propos des nouvelles du droit penal moderne." Dans L'évolution du droit criminel contemporain. "Recleil détudes a la mémoire 

de Jean Lebret Paris. 1968 page 173: "Le moyen age connaissiat surtout le banáit de grand chemin, le XVIII siécle les pick pokets, le XIX siécle 
s'est reserve le white-collor criminal'. 

 . 12, ص 1167, رسالة دكتوراه, جامعة القاهرة,  المسئولية الجنائية في الجرائم الاقتصادية، دراسة مقارنةعبد الرؤوف مهدي, : مشاراً إليه في  
, المسؤولية الجزائية عن  الجنرائم الاقتصنادية   , المساعدة , " محمد صدقي"منور : للاطلاع على مثر الأنظمة الاقتصادية المختلفة على مفهوم الجريمة الاقتصادية , انظر  (2)

 .22لغاية ص  11, من ص 2002رسالة دكتوراه , جامعة عمان العربية للدراسات العليا , 
, مجموعتة الحلقتة   العقابية في مواجهتها في مجال الجرائم الاقتصنادية  العوامل المؤثرة في الظواهر الإجرامية ، ومدى كفاءة الوسائلحمد عبد العزيز الألفي , وميضا م 

 .وما بعدها 121, ص 1177العربية الأولى للنظام الاجتماعي, القاهرة, 
الجرائم الاقتصادية والقضاء المالي في التشريعات العربية، دراسة مقارنة حول الجرائم النقدية والمصرفية والجمركينة  قانو  العقوبات الاقتصادي، وميضاً غسان رباا ,  

 .83, ص 1110منشورات محسون الثقافية , بيروت , لبنان ,  والضريبية وجميع جرائم التجار،
, مجلة نقابة المحامين , الجتزآن   إصلاح النظام الاقتصادي. محمد السمان: والإنجليزية والألمانية , انظروللاطلاع على مختلف التسميات للأنظمة الاقتصادية باللغة الفرنسية  

 .218 – 212, ص  1112الأول والثاني , كانون  ثاني وشباط , السنة التاسعة , دمشق , 
 .11المرجع السابق نفسه , ص  اديةالمسؤولية الجزائية ع  الجرائم الاقتصمشاراً إليه في منور محمد صدقي, المساعدة ,  
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واساءة الائتمان وجرائم , فجرائم السرقة والاحتيال, جميع الجرائم لها آثار اقتصادية حتى التقليدية منها:  لبحث إشثكالية ا
وجترائم  , واغتيال رئيس شركة لاخراجه من نطاق المنافسة او للاستحواذ علتى شتركته  , تزوير موراق العملية الرسمية

من الناحية الاقصادية  –يمكن تحليها . الخ( ... عات علم الاقتصادمحد موضو) الرشوة والاختلاس يمكن ان تقع على مال 
وتباعاً نطرا التساؤل الذي تسعى الدراسة الاجابة . بأنها تمثل تداولًا للثروة وانتقالًا لرؤوس الأموال بطريق غير مشروع –

ا داخل نطاق السياسة الاقتصتادية ستبب   اذا وقعت كلاهم عليه الذي مفاده معيار التمييز بين الجرائم التقليدية والاقتصادية
ولا شك بأن مفهوم الجريمة الاقتصادية مسألة  وهل وفق المشرع الاردني في تناولة لمفهوم الجريمة الاقتصادية؟  التجريم؟

ن محيرة للغاية , ولعل السبب تداخل العديد من المصطلحات الواسعة والفضفاضة ابتداءً في حقل الجرائم الاقتصادية فما م
جهة , وتقيد الفقه إجمالا عند تناولهم لمفهوم الجرائم الاقتصادية بما لا يتناسب بالتشريع الجنائي الاقتصتادي, متن جهتة    

 . مخرى

الجرائم عن بعضها البعض هو طبيعة المصلحة الجديرة بالحماية وطبيعة الآثار  –وبحق  –ان ما يميز :  فرضيات البح 
لمصلحة بكونها من الموارد الاقتصادية او بكونها من الموضوعات التي يدرسها علم فإن اتسمت هذه ا, الناتجة عنها

ميضاً بقانون العقوبات –واتسم القانون المنظم لها , الجريمة الاقتصادية" بذات الصفة  –ذاته –الاقتصاد اتسم الاعتداء 
  .الاقتصادي

, من خلال عرض المسألة, وذكتر   المقارن قانون الاردنيال الوصفية التحليلية فياعتمدنا منهج الدراسة  : منهج البح 
 نالنصوص القانونية التي تعالجها إن وجدت, ومن ثم تحليل النص, وبيان مواطن القوة والضعف والغوص فيه, ومن ثم بيا

 .موقف القضاء والفقه حيال ذلك, ومخيرا, إبداء الرمي مو تأييد رمي مرجح في رمي الباحث
 :  على النحو التالي البحث قسم :تقسيم البح 
 .لجريمة الاقتصاديةا فهو لمالتشريعي   لاتجاها:المبح  الأول 

 .الجريمة الاقتصادية لمفهو  والقضائي الفقهي لاتجاها: المبح  الثاني 
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 الأولالمبح  
 .لجريمة الاقتصاديةا فهو لمالتشريعي   لاتجاها

 : تمهيد وتقسيم 
عن بحث مفهومها في الفقه والقضاء,  ادية في قانون التشريعلقد ارتأينا الاستباق في بحث مفهوم الجريمة الاقتص 

لا يتبع الحلول التي يقترحها الفقه مو القضاء وإنما بالنظر للسرعة التي يضطر من  التشريع في مواجهته لهذه الظاهرةلأن 
, وإنما يأتي فيهايضع الحلول الملائمة للمشكلات التي تعرض دون انتظار لرمي الفقه  يواجه بها الأزمة الاقتصادية فإنه

 .دور الفقه والقضاء بعد ذلك لتوضيح الحل التشريعي وبيان مبرراته من مجل ذلك بدمت ببحث المفهوم في التشريع المقارن
مفهوم  حيث نتناولالتاليين  إلى المطلبين حث الأوللمباوتباعاً نقسم .ثم بحث مفهوم هذه الجريمة في الفقة والقضاء المقارن

في الفقه  لجريمة الاقتصاديةمفهوم اومن ثم نتعرض الى  .في المطلب الاول في القانون المقارن لجريمة الاقتصاديةا
 .في المطلب الثاني والقضاء المقارن

 الأول المطلب
 مفهو  الجرائم الاقتصادية في التشريع المقارن

كان لابد من تطور تشريعي مواكب لمناحي الحيتاة المختلفتة , يحميهتا    , فةيقتصادية جريمة حضارالجريمة الا
ويحافظ عليها ومنها الحياة الاقتصادية , وبِكون القانون الجنائي وجزاءاته الرادعة المحققة للردعين العام والختاص, همتا   

المشرع ضرورة من يكون هنتاك تشتريع اقتصتادي     وقع على عاتق (1)الضمان الأكيد والحارس لفروع القانون الأخرى
 .مُتكامل للحفاظ على الحياة الاقتصادية

ولما كان النشاط الاقتصادي يعد من موجه نشاط الفرد وربما مكثر هذه النشاطات فاعلية في حياة الجماعة , ولكنه  
المجال سيبقى قاصراً عن الولوج لتنظيم جميع  من مصعَبها ضبطاً , وتباعاً مهما كان التشريع عصرياً وحديثاً , فإنه في هذا

زوايا النشاط الاقتصادي ومفرداته ولعل السبب في ذلك من احتوائه على منظمة تفصيلية من شأنه من يكبله ويحد من اندفاعه 
 .(2)تحققهتا , كما من مي سلطه تعجز عن استباق موجه النشاط الاقتصادي فلا تتمكن غالباً من الوقوف على سلبياته إلا بعد 

, وعلى المشرع من وص السلطة الموجهةاله إذا كان بمقدور الأفراد التخلص من نصفالرقابة على الاقتصاد تصبح غير فعّ
 .(3)يكفل حماية السياسة الاقتصادية عن طريق التهديد بإجراءات شديدة تصيب المخالفين

من دخول الميدان الاقتصادي كوستيلة وقايتة متن     إلا منه رغم هذه المحاذير فإن القانون الجنائي كان لابد منه 
سلبيات النشاط المضر وكرادع للتجاوزات, خاصة ومن الاعتقاد السائد كان يرى من الحماية التي توفرها فتروع القتانون   

رادعة وبالتالي يبقى القانون الجنائي وحده بفضل قائمة عقوباته ال. (4)الأخرى كالقانون المدني ذات مردود اجتماعي ضعيف
فالقواعد الآمرة تصبح عديمة الجدوى متا لتم تكتن مدعمتة      (5)قادراً على معالجة عدم كفاية الجزاءات المدنية والإدارية

 .  (6)بالجزاءات ومن الضرورة من يتم هذا التدعيم عن طريق الجزاءات الجنائية

مدى إلى ظهور قواعد جديدة غير مألوفة في  وانطلاقاً مما تقدم دخل القانون الجنائي الميدان الاقتصادي , الأمر الذي
فمنا هنو هن ا     .القانون الجنائي التقليدي , مما دفع إلى الحديث عن بدء نشوء فرع جديد هو قانون العقوبات الاقتصادي

                                                 
 .18, ص 1131, الكتاب الأول , القانون الجنائي للشركات, دار النهضة العربية , القاهرة ,  القانو  الجنائي للمعاملات التجاريةحسين محمد الجندي ,  (1)
 .11م, ص1132, 1, ط, مؤسسة نوفل , بيروت  المسؤولية الجنائية في المؤسسة الاقتصاديةمصطفى العوجي ,  (2)
 .1م , ص 1131, منشورات جامعة بغداد , بغداد,  قانو  العقوبات ، الجرائم الاقتصاديةفخري عبد الرزاق الحديثي ,  (3)

(4)  Luc Bihl, Le droit penal de la con sommation, ed. Nahan, 1989, p. 7. 

(5)  Luc Bihl. Op. Cit. p. 46. 

(6)  Tiedmann Klaus, la criminalité des affaires dans l'economie modeme R.I.C.P.T., 1975, p. 148.  
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القانو  وما هي تأثيراته على النظرية التقليدية للقانو  الجنائي وهل وصل قانو  العقوبنات الاقتصنادي لدرجنة من      
 قلالية ع  قانو  العقوبات العام وصلت إلى حد الانسلاخ عنه تماماً ومنحه شخصية قائمة ب اتها؟الاست

من خلال تحليل الاتجاهات التشتريعية  المقارن وتباعاً سنلقي الضوء على مفهوم الجرائم الاقتصادية في التشريع  
 مفهوم الجرائم الاقتصتادية كفترع  اهات التشريعية لالاتجوتحليل مول ,  قانون العقوبات الاقتصادية كفرع في تحديد مفهوم

 . ثاني

 الأول الفرع
 الاتجاهات التشريعية في تحديد مفهو  قانون العقوبات الاقتصادي

الأستاذ دونديودي فاير من تدخل قانون العقوبات بالنشاط الاقتصادي على يد  فكرة قانون العقوبات الاقتصاديبدمت 
وتتضح هذه الضرورة في الاهتمام الباقي في هذا الموضوع على صعيد .(1)اة الحديثةضرورة من ضرورات سلامة الحي

 .(2)المحافل الدولية والوطنية

الكبيرة كتلك التي تزامنت متع   ةولعل من مكثر العوامل المولدة لقانون العقوبات الاقتصادي هي الأزمات الاقتصادي
تج عنها ضرورة تدخل الدول بشكل مكبر في الحياة الاقتصادية, وفرض بداية القرن العشرين والحروب التي رافقته والتي ن

, ما يعد جرائم اقتصادية من مفعال القيود وتنظيم السياسات الاقتصادية من خلال التشريعات والقوانين الاقتصادية التي تجرم
 – 1111)لحترب العالميتة الأولتى    الأمر الذي يدفعنا إلى القول من فكرة قانون العقوبات الاقتصادي قد بدم ظهورها مع ا

1111) (3). 

كان لها مكبر الأثر على تطور قانون العقوبات الاقتصادي , بل إن مولد هذا  –الأزمات  –وهناك من يرى من هذه 
القانون يتصل بهذه الأزمة الاقتصادية, حيث مجبرت الدول على تشريع العديد من القوانين الاقتصادية للتعامل معها والتغلب 

 .(4)عليها, مما دفع البعض إلى القول بأن القوانين التي وضعت لمعالجة هذه الأزمة تشكل نواة قانون العقوبات الاقتصتادي 

                                                 
(1)  Préface de l'ouvrage de Mr. Charles Jeantet: "Le code des pirx et les prinncipes fondamentaue de droit penal classique. Essai sur la 

repression de l'infraction á la discipline economique". 

   .18مشار إليه في عبد الرؤوف مهدي , المسؤولية الجنائية في الجرائم الاقتصادية, المرجع السابق, ص  
د في روما انون العقوبات المنعقفقد مدرجت الجمعية الدولية لقانون العقوبات, موضوع قانون العقوبات الاقتصادي والاجتماعي بين موضوعات بحث المؤتمر الدولي السادس لق (2)

نون النقد اشترك في , واختار معهد القانون المقارن بجامعة باريس قانون العقوبات الاقتصادي ليكون موضوع دراسة مقارنة وذلك لغايات إصدار مؤلف قيم في قا1128سنة 
, لمشتكلة الجتزاءات   1123قانون المقارن فتي بروكستل ستنة    م وتناول المؤتمر الدولي الخامس لل1122حتى  1111إخراجه عديد من كبار الأساتذة والباحثين في المدة 

قاهرة من تساير التقتدم فأدخلتت   الاقتصادية في قانون العقوبات الاقتصادي يمكن الاطلاع على مبرز الاهتمامات على صعيد المحافل الدولية ورمت كلية الحقوق في جامعة ال
,  القنانو  المقنار   : انظر تفصيل ذلك فتي  . ملقيت بها دروس في قانون العقوبات الاقتصادي" ون العقوبات الخاصقان"م مادة جديدة باسم 1127دبلوم العلوم الجنائية سنة 

 .المرجع السابق
 . 1محمود محمود مصطفى , الجرائم الاقتصادية , ص  
إذ فقتدت  ت مثناء الحرب, وخرجت الدول المتحاربة وقد تصدع اقتصتادها,  فقد عرف العالم لأول مرة , وعلى نطاق واسع , نظام تسعير المواد التموينية وتوزيعها بالبطاقا (3)

منور صدفي  الإنتاج ومن قوتها العاملة , سواء في ذلك الغالب مو المغلوب وقد اقتضت هذه الحالة تعديلًا في النظام الاقتصادي, انظر تفصيل ذلك فيجزءاً كبيراً من وسائل 
 .27, مرجع سابق , ص لجرائم الاقتصاديةالمسؤولية الجنائية ع  االمساعدة , 

 – 12مدى المسؤولية الجنائية عن الجرائم الاقتصادية , مرجتع ستابق , ص   : لمزيد من التفاصيل حول هذه الأزمات وآثارها الاقتصادية والتشريعية منظر , عبد الرؤوف  (4)
 .2م , ص 1138رنة , مطبعة خطاب , القاهرة , , محمد فاروق عبد الحميد, المركز القانوني للمال العام, دراسة مقا18

 : وانظر ميضاً 

, حيث بدمت الأزمة الاقتصادية العالمية في الولايات المتحدة , والبلاد 1121ومن مهم الأزمات التي كان لها كبير الأثر في تطوير التشريعات الاقتصادية تلك التي حدثت عام  
إصدار التشريعات اللازمة لحماية النقد وتنظيم الإنتاج والتجارة الخارجية وعلاج البطالة , ولم يقف الأمر عند حد الدول التي تدير  الأوروبية مما اضطر الكثير من الدول إلى

لحرية الفردية كفرنسا وانجلترا , تدين باالإنتاج , بل من مغلب دول العالم اتبع سياسة التوجيه الاقتصادي, فلم يصبح التأميم مقصوراً على الدول الشيوعية , بل تعداه إلى دول 
 .11, مرجع سابق , ص  الجرائم الاقتصادية في القانو  المقار محمود محمود مصطفى, : لمزيد من التفاصيل منظر 

 A. Mulder "Le droit penal social economique". Revue internationnale de droit penal, No. 102. 1953. p. 388.        
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ه فهو موجود في كل وتباعًا يمكن القول بأن قانون العقوبات الاقتصادي وليد عصرنا لا يمكن التسليم به ولا ثمة إشارة تسند
 .(1)له موقات اتساع ولحظات ازدهار وفترات ركودكل ظاهرة بشرية الأوقات ولكنه ل

, مي منها مرهونه بنظام الدولة عندما تبلغ  ويرى البعض من قانون العقوبات الاقتصادية هو قانون لجرائم حضارية
, حتى من العديد من شراا القانون يعتبر من احتلال الجرائم الاقتصادية مكانة تفتوق   (2)درجة معينة من التطور الحضاري

 .(3)مهمية جرائم الاعتداء على مشخاص هو من مهم الخصائص المميزة للقرن العشرين

قوبات الاقتصادي من المعاملة العقابية للجرائم الاقتصادية تتسم بالشدة وبتذلك تنتفتي   ومما يؤكد استقلالية قانون الع
, كما يضيق هذا القانون متن  ناسب بين جسامة الجريمة وعقوبتهاإحدى الصفات اللصيقة بالعقوبة بالجرائم العادية وهي الت

ني من بعض وسائل التخفيف , مثل إيقتاف تنفيتذ   سائل التفريد العقابي والقضائي بالإضافة إلى حرمان الجاوالأخذ بنطاق 
 . (4)العقوبة مو الأخذ بالظروف المخففة

الدكتور محمود مصطفى السياسة المشددة في مواجهة الجرائم الاقتصادية مستنداً إلى من شدة العقوبات  ورغم انتقاد
هو فاعلية السياسة الجنائية في تتبع تلك الجرائم  لا تكفي دائماً لمكافحة الجرائم الاقتصادية ومن الذي يعتد به في هذا الشأن

والكشف عنها للتوصل إلى معاقبة مرتكبها , كما من شدة العقوبة بالزجر, مع اعتقاد الرمي العام بتطبيقها في مجال محدود 
ه لا يحقق التردع  تلك الجرائم ومن ثم فالتشديد ذات تبع معه القول التشجيع على ارتكابفي قلة من الجرائم التي تكتشف يست

 .(5)العام دوماً

لم يتجه الفقه على وتيرة واحده بالنسبة للاعتراف بوجود قانون العقوبات الاقتصادي فقد ذهب الاتجاه الأول : ولكن 
وجود قانون اقتصادي مع منه واقع ملموس وحقيقة مسلم بها هدفه حماية القوانين الاقتصادية للحياة والنشتاطات   إلى إنكار

,  1111ادية بالإجمال, وقد عرفت الهيئة العامة لمحكمة التمييز الفرنسية القانون الاقتصادي في قرار لها صدر عام الاقتص
 .(6")بأنه كافة النصوص التي تنظم إنتاج وتوزيع واستهلاك وتداول السلع والخدمات"

الاقتصتادية , جترائم مصتطنعه,     الجرائمقانون العقوبات الاقتصادي ويؤيد جانب من الفقه الرمي السابق بإنكار 
, مع منها لا تنطوي بذاتها على انتهاك للقيم والأخلاق الاجتماعية, علتى عكتس   ا المشرع لحماية نطاقه الاقتصاديابتدعه

. (7)الجرائم التقليدية الأخرى, ويرى عدم تصور مكافحة المجتمع لتلك الجرائم الذي خلقها بنص القانون المعبر عن إرادتته 
دكتور محمد فتحي سرور على هذا الاتجاه , بأن المصلحة الاجتماعية هي مساس التحريم ستواء مكتان تقليتدياً مم    ويرد ال

مصطنعاً , والقانون لا يصطنع الجرائم, وإنما يصنع قواعد السلوك التي تقع الجرائم بمخالفتها, ومساس تلك القواعد مصلحة 
وامتناع عن الأفعتال التتي   مانون العقوبات الاقتصادي بأنه كافة الأفعال وعليه يعرف الدكتور سرور ق. المجتمع ليس إلا 

 .(8)تشكل اعتداءاً على النظام الاقتصادي للدولة والمساس بالحماية اللازمة للسياسة الاقتصادية

                                                 
المسنئولية الجنائينة فني الجنرائم     عبد الرؤوف مهتدي ,  : طلاع على تأثير الحربين العالميتين الأولى والثانية على تطور وتوسع قانون العقوبات الاقتصادي , انظر للا (1)

 .17ص الاقتصادية ، 

   
 . 21, ص 1060سنة  القانو  الجنائي ، المدخل وأصول النظرية العامةعلي راشد ,  (2)
 .17بدرة , جرائم الأمن الاقتصادي , ص  (3)
 .82ص  , المرجع السابق , قانو  العقوبات الاقتصاديغسان رباا ,  (4)
 .16,  81, ص  الجرائم الاقتصادية في القانو  المقار محمود محمود مصطفى ,  (5)
, الجزء الأول , الطبعة الثانية , مطبعة جامعتة القتاهرة , والكتتاب    الجرائم الاقتصادية في القانو  المقار  الأحكام العامة والإجراءات الجنائيةمحمود محمود مصطفى ,  (6)

   .وما يليها 120م , ص1161رة الجامعي , القاه
   .82, المرجع السابق , ص  قانو  العقوبات الاقتصادي ، الجرائم الاقتصادية والقضاء المالي في التشريعات العربيةانظر غسان رباا ,  (7)
.ومتا يليهتا   22, القتاهرة , ص  1170بية , الطبعة الأولتى  , الجرائم الضري1, ج ، قانو  العقوبات الخاص في الجرائم الضريبية والنقديةمحمد فتحي سرور . انظر د (8)
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ويعترف البعض بقانون العقوبات الاقتصادي إلا منهم يصفوه بأنه قانون غير موحتد الأحكتام, تتميتز نصوصته     
التكميلية , بمعنى من ظهوره مكثر ما يكون فتي   صفتهبة فهمها لصياغتها الفنية حتى على المتخصصين, فضلًا عن بصعو

القوانين الخاصة والتكميلية , والمتتابعه منه في المجموعات الجنائية , الأمر الذي يجعل من العسير الإلمام به , فالنصوص 
الأمتر   (1)قتصادية لمبادئ عامة ومشتركة لا في الموضوع ولا في الإجراءاتالا مبعثرة , ولا توجد قاعدة تخضع الجرائم

 .(2)الذي يدفع البعض محياناً لنكرانه وعدم التسليم بوجوده كفرع من فروع القانون

 هل مصطلح قانو  العقوبات الاقتصادي هو مرادف لمصطلح الجريمة الاقتصادية؟: لك  

طلاا قانون العقوبات الاقتصادي كمرادف للجريمة الاقتصادية إلا منه نهج لا يخلو من درج الفقه على استعمال اص
لجنائية في هذا النوع من واتفق مع الرمي السابق لأن فكرة الجريمة الاقتصادية تعني البحث في موضوع الحماية ا .(3)النقد

م التي تضر بمصلحة قانونية لم يكن قانون العقوبات , مي معرفة ما إذا كان الأمر يتعلق بمجموعة جديدة من الجرائالجرائم
 .التقليدي قد فكر في حمايتها مو من الأمر لا يتعلق بأية نوعية جديدة في المصلحة المحمية

مما فكرة قانون العقوبات الاقتصادي فيعكس للوهلة الأولى لحد مبعد في الجريمة الاقتصادية فتوحي بإنشاء تشتريع  
بمعنى من يكون  .بسبب الهدف الخاص الذي يبتغيه هذا التشريع على غرار قانون العقوبات العسكريخاص بهذه الجرائم , 

 .له نظام قانوني مستقل بموضوعه ونطاقه وآثاره , ويختلف عن ذلك النظام الذي تحكمه المبادئ العامة لقانون العقوبات

مية وحدها ليست كافية لإنشاء فرع جديد في من وبذلك اتفق مع الدكتور عبد الرؤوف مهدي بقوله من المصلحة المح
م يتنازل عنه التشتريع الوضتعي   قانون العقوبات فالعلم القانوني يقدم التشريع ويطالب بمنح بعض مجزاء القانون استقلالًا ل

 .(4), إذا وجد مبرراً لذلكبعد

انون العقوبات التقليدي ومن تطور عن ق نكار وجود قانون عقوبات اقتصادي مستقللإباعتقادي البسيط منه لا مجال 
 واختلاف السياسة من دولة إلى مخرى في وضع تنظيماتها الخاصتة لكفالتة حمايتة    النشاط الاقتصادي المستمر من جهة

الاقتصادية في قانون مستقل , بينما آثر البعض  المصالح الاقتصادية من جهة مخرى , دفع بعض الدول إلى تجميع الجرائم
فة الدوام ا صالاقتصادية في قانون العقوبات لإخفاء الأهمية لتلك النصوص ومنحه كثر للجريمةاين فصل مو الآخر على تقن

خصوص التشريعات الهادفة إلتى حمالتة المصتالح     والاستقرار, وقد موصى المؤتمر الدولي السادس لقانون العقوبات في
الإعتلام   س فيها ولا تأويل وإيصالها للناس بكافة وسائلالتشريعات في نصوص دقيقة لا لب الاقتصادية بوجوب صياغة تلك

الجنائية وإمكان تطبيق الجزاءات الجنائيتة علتى    واستبعاد مي مثر رجعي لها والتوسع في فكرة الفاعل ومشكال المساهمة
 .(5)الأشخاص المعنوية

 
 

                                                 
 .761, ص 1160محمود نجيب حسني , دروس في قانون العقوبات , القسم الخاص , الطبعة الثالثة , سنة  (1)

 Henri Launais: "L'economle génerale du nouvean code de changes" Recuil de Droit penal, 1947. 

 Le vassenr: "La reglementation des prix." J.C.P. etude 163. 

 Rodrigo Fabo: "particularité dés delits economiques dans Le droit Espagnol Strasbourg. 1960. page 732 

   .23, ص  المسئولية الجنائية في الجرائم الاقتصادية ، المرجع السابقمشاراً إليهم في عبد الرؤوف مهدي , 
 .18, المرجع السابق , ص  الجرائم الاقتصادية في القانو  المقار محمود محمود مصطفى ,  (2)

(3)  Tullio Delogu: "la loi pénale et son application" Le Cairo, 1956-1957. No. 50, page 237 etss. 

 .32ية عن الجرائم الاقتصادية , دراسة مقارنة, مرجع سابق , ص مشاراً إليه في عبد الرؤوف مهدي , المسؤولية الجنائ 
 .3, ص1162المقارن , الجزء الأول وانظر ميضا محمود مصطفى , الجرائم الاقتصادية في القانون  
 .32مرجع سابق , ص المسؤولية الجنائية في الجرائم الاقتصادية ، عبد الرؤوف مهدي ,  (4)
 .88المرجع السابق , ص وبات الاقتصادي ، قانو  العقغسان رباا ,  (5)
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 الثاني الفرع
 الاتجاهات التشريعية في تحديد مفهو  الجرائم الاقتصادية

أن الجرائم الاقتصادية حظيت بدرجة عالية من الاهتمام التشريعي في عصرنا هذا رغم وجود الجريمتة  ولا شك ب
لب منا الوقوف علتى  وانتهاءً بالعصر الحديث الذي يتط. (2)ومروراً بالعصر الإسلامي .(1)الاقتصادية منذ العصور القديمة

 . ة الاقتصاديةالمقارنة من مفهوم للجريم التشريعية تحليل موقف الاتجاهات

ابتداءً وبعد الاطلاع على بعض التشريعات الأجنبية والعربية توصلنا إلى منه لم يعتمد مغلب الدول قوانين مستتقلة  
وانين المنظمتة للحيتاة   للجرائم الاقتصادية مو للقانون الاقتصادي , وإنما وجدت فيها كنصوص مبعثرة في العديد من القت 

ه لم يتم التطرق لتحديد دقيق لمفهوم الجريمة الاقتصادية في ظل عدم وجتود قتوانين مستتقلة    , وتبعاً لذلك فإنالاقتصادية
حتى في الدول التي سنت تشريعات وقوانين مستقلة للجرائم الاقتصادية فإن اهتمام هذه التشريعات لم  .تنظمها في هذه الدول

لجترائم  قدر ما كان التركيز كله منصب على تحديد ايكن منصباً على وضع تعريف يحدد المقصود بالجرائم الاقتصادية, ب
 .(3)التي تدخل في نطاق التجريم الاقتصادي

وعند استعراض التشريعات الاقتصادية في بعض الدول الأوروبية والعربية, للوصول إلى تحديد هتذه التشتريعات   
 :لمفهوم الجرائم الاقتصادية , فإننا نتوصل إلى ما يلي 

  :ي موقف التشريع الفرنس
ضبط الجنرائم الماسنة بالتشنريع    "والمعنون بقانون  1112حزيران  80بخصوص التشريع الفرنسي الصادر في 

فقد خلا هذا القانون من تعريف محدد للجريمة الاقتصادية وإنما اقتصر على تحديد ما يمكن من يكون جريمتة  " الاقتصادي
 .(4)اقتصادية فقط

وكذلك الحال في هولندا فقتد  . ستبدل بقانون يحمل اسم قانون المنافسة والأسعاروقد ملغى القانون الفرنسي السابق وا
تشريع نموذجي لقانون العقوبات الاقتصادي, ميضا فإن دوره في تحديد التصرفات التتي   1120حزيران  22صدر بتاريخ 

 .(5)يمكن اعتبارها جرائم اقتصادية دون إدراج نص يوضح مفهوم الجريمة الاقتصادية

  -: التشريع الاردني  موقف

عبر ثلاثة مراحل مولها مرحلة ما قبل  عبر ثلاثة مراحل لقد مرت الجريمة الاقتصادية في تاريخ التشريع الأردني 
على العديد من الجرائم الاقتصادية التي تنظم الجوانب المختلفة من  1323حيث احتوى قانون الجزاء العثماني لعام  1121

                                                 
 .21, ص1162لمزيد من التفاصيل منظر , مصطفى كامل كيرة , التطور التاريخي للجرائم الاقتصادية , مجلة القضاء المصرية, العدد السابق , حزيران ,  (1)
 . وما بعدها 81بق , ص , مرجع سا عبد الرؤوف مهدي , المسؤولية الجنائية عن الجرائم الاقتصادية: وميضا  
 .وما بعدها 33, ص  1171وهاشم الحافظ , تاريخ القانون , مطبعة العالي , بغداد ,  
 . 12-86, مرجع سبق ذكره , ص " دور الشريعة الإسلامية في الوقاية من الجرائم الاقتصاديتة "الكبيسي  (2)
القانونية هو من واجب فقهاء القانون وفلاسفته , وليس من واجب المشرع فليس من المألوف مو المعتاد من يقتوم  باعتقادنا من هذا وضع طبيعي إن وضع التعريفات للمفاهيم  (3)

لاف فقهي حول موضوع معتين , مو  المشرع بوضع التعريفات للمصطلحات والمفاهيم القانونية, ولكن يتم اللجوء محيانا بهذا الأمر لغاية معينة وبشكل استثنائي, إما لحسم خ
من قتانون  ( 117)ة والمادة وضع تعريف مختلف عما هو مستقر له من معنى في الاستعمال العام, ومثال ذلك قيام المشرع الأردني بوضع بعض التعريفات في المادة الثانيل

وذلك لإزالة اللبس الذي قد يقع فتي  ... ل , الموظف العامم, ومن هذا القبيل , تعريفه للطريق العام, بيت السكن , المكان العام, اللي1170لسنة ( 17)العقوبات الأردني رقم 
لك للفقه والقضاء, ومثال تفسير هذه المفاهيم ولكن في محوال مخرى يكون العمل التشريعي في وضع التعريفات غير محبذ , وفيه نقص وقصور , ومن الأفضل لو تم ترك ذ

   .العقوبات الأردني في تعريف السرقة من قانون( 811)ذلك في تشريعنا الأردني ما ورد في المادة 
, ص 1168لدولية لقانون العقوبات , روبرت فوان , القانون الجنائي الاقتصادي الفرنسي , تقرير مقدم للمؤتمر الدولي السادس لقانون العقوبات الذي عقد في روما , المجلة ا (4)

 .71, المرجع السابق , ص ية ع  الجرائم الاقتصادية، المسؤولية الجزائمشارً إليه في منور مساعدة . 187 – 128ص 
مشارً إليه في عبد الرؤوف . 111 – 836, ص ص 1128ملدر , تقرير مقدم للمؤتمر الدولي السادس لقانون العقوبات الذي عقد في روما, المجلة الدولية لقانون العقوبات ,  (5)

 .وما بعدها 28رجع سابق , ص , م ، المسئولية الجنائية في الجرائم الاقتصاديةمهدي 
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م , حيث احتوت على مول قانون للعقوبات فتي  1118حتى  1121ثم جاءت المرحلة الممتدة بين عام  (1)الحياة الاقتصادية
وقد الغي هذا القانون وحتل محلته قتانون     (2)والذي حوى على العديد من الجرائم الاقتصادية 1121الأردن الصادر عام 

التي تنظم الجانب الاقتصادي في الحياة , وكانت  الذي شمل على العديد من المواد 1170لسنة ( 17)العقوبات الأردني رقم 
هذه المرحلة مميزة لأنها احتوت على تشريع عدد كبير من القوانين الاقتصادية الخاصتة لتنظتيم الجوانتب الاقتصتادية     

, ولتم  1118لستنة  ( 11)حيث صدر قانون خاص بالجرائم الاقتصادية رقم  1118ومخيراً مرحلة ما بعد عام . (3)المختلفة
ينظم هذا القانون جميع الجوانب المتعلقة بالجرائم الاقتصادية , بل نظم جوانب إجرائية وكان عليه من الانتقادات مكثر مما 

 .كان له من الإيجابيات , ولكنه مظهر توجه المشرع الأردني نحو وجود قانون خاص مُستقل بالجرائم الاقتصادية

لسنة ( 10)صدر قانون الجرائم الاقتصادية الأردني المؤقت رقم حتى  – 2008واستمر هذا القانون حتى عام ص 
, الذي عالج معظم الجوانب المتعلقة بالجرائم الاقتصادية سواء من ناحية الموضوع مو الشكل , وبقى هذا القانون إلى 2008

فتي قتانون الجترائم     من تم إحالته إلى مجلس الأمة الأردني الذي مجرى عددًا من التعديلات عليه وصدر كقانون دائتم 
الصتادر فتي الأول متن شتهر      1772الذي نشر بعدد الجريدة الرسمية رقم  2001لسنة ( 20)الاقتصادية الأردني رقم 

 .2001حزيران لعام 

ويعد إفراد قانونًا خاصًا بالجرائم الاقتصادية من المناهج المستحدثة في مواجهة هذا النوع من الجرائم , ولقد تتم   
ويقوم هذا الأسلوب على حصتر  " الرمسمالي"سلوب التشريعي في العديد من الدول التي تتبع نظام السوق الحر اتباع هذا الأ

لجميع الجرائم التي يعتبرها المشرع اقتصادية في قانون واحد يحدد من خلاله الأحكام والإجراءات والعقوبات الخاصة بها, 
ومن الدول التتي مختذت بهتذا    . متناثرة بين العديد في القوانين والتشريعاتمما يشكل تقنينًا جامعًا لها, بدلًا من من تكون 

 .م1118والأردن بعد عام  (3)والجزائر (2)وسوريا (1)وهولندا (4)الأسلوب كل من فرنسا

                                                 
لى عقاب الذين يتدخلون فستادًا فتي    من الأمثلة على الجرائم الاقتصادية في القانون العثماني وفيما يتعلق بأمور التموين والتجارة فقد وردت العديد من المواد التي تنص ع (1)

و غيرهما من الطرق الاحتيالية بقصد احتكار سلعة معينة مو بقصد رفع مو تنزيل الأسعار المتادة  نشر مخبار لأصل لها مو مفترى بها م( 283)المزايدة وممور التجارة المادة 
, تعتريض الصتحة   ( 226), فساد وتعفن مأكولات مو مشربة بسبب سوء الحفظ , وعدم نظافة المأكولات مو الأشربة المادة (278), البيع بزيادة على السعر المادة ( 281)

, غش المشتري في جنس المبيع مو نوعه مو كميته باستعمال موازين ناقصة وعقوبة هذه الجريمة الحبس متن ثلاثتة   (111)ويث الآبار والمجاري المادة العمومية للهلاك بتل
العامة , فهناك العديد متن   وبخصوص المال العام والمرافق(. 210)مشهر إلى سنة وغرامة مقدراها ربع بدل الضمان ولا ينقص عن ثلاث مجيديات وتكسير الميزان المادة 

, سرقة مموال وموراق واسناد الدولة وقد تضمنت هتذه المتادة   ( 71)إحراق مو هدم مباني مو منابر ومخازن الدولة جنائية, وعقوبة هذه الجريمة الإعدام المادة "المواد مثل 
قوبتها الأشغال الشاقة مو السجن في القلعة مدة لا تقل عن خمس سنوات والحرمان في كل ظرف مخفف يتمثل به نصف العقوبة إذا قام الفاعل بضمان القدر الواقع بتمامه, وع

هذا بالإضافة  –مما عقوبة الراسي والمرتشي فهي السجن في القلعة مؤقتًا إذا لم يوجد ظروف مشددة ( 76), الرشوة المادة ( 32)من الرتب والوظائف مؤبدًا مو مؤقتًا المادة 
الحصول على منفعة خاصة مما وكل إليه شراؤه مو بيعه : هذا بالإضافة إلى العديد من الجرائم مثل (. 71,  73)هم التي مخذها المرتشي مضاعفة المادتان إلى استرداد الدرا

ة بخزائنها, مو استعمال المدمغات الصحية استعمالًا تزوير موامر الدولة مو تقليد الأسناد المتخصص( 31), الاتجار بالأشياء والأمتعة الأميرية المادة ( 38)لحساب الدولة المادة 
الإفتلاس  ( 116-118)تزييف المسكوكات الذهبية والفضية , وتقليد المسكوكات الأجنبية واستعمالها المواد ( 122-113)مضرًا بالدولة, مو تزوير الأختام والعلامات المواد 

 (.187-181)رة لكسر الأعمدة مو قطع الأسلاك المواد التعرض للمخاب( 282, 281)التقصري والاحتيالي المادتان 
وجرائم تقليد ختم الدوائر والعلامات ( 171 – 177), والاختلاس واستثمار الوظيفة المواد (177-172)مثل الجرائم المخلفة بواجبات الوظيفة العامة , جريمة الرشوة المواد  (2)

, وجرائم الحريق الواقعتة  (220), وتزوير الطوابع المادة ( 211-281)وجرائم صنع مسكوكات زائفة وتداولها المواد , ( 281-221)الرسمية والبنكنوت والطوابع المواد 
 (.277 – 871تحت عنوان الجنايات التي تشكل خطرًا عامًا المواد 

, قانون ضريبة بيع العقتار وتعديلاتته لستنة     1177الدولة وتعديلاته لسنة م قانون صيانة مموال 1177, وقانون التجارة لسنة 1177مثل قانون مراقبة العملة الأجنبية لسنة  (3)
, 1112, قانون التموين لسنة 1112, قانون معمال الصرافة لسنة 1161, قانون البنك المركزي الأردني وتعديلاته لسنة 1132م , قانون ضريبة الدخل وتعديلاته لسنة 1161

 .ر من القوانين الخاصة بتنظيم جوانب مختلفة من الحياة الاقتصادية, وغيرها الكثي1138قانون الجمارك لسنة 
ولقد حدد الجرائم الاقتصادية وعقوباتها والأحكام الخاصة بها وقد نظم هذا القانون " ضبط الجرائم الماسة بالتشريع الاقتصادي"قانون  1112حزيران  80صدر في فرنسا في  (4)

ظيم علان عنها, والمخالفات المتعلقة بالتموين وتداول السلع والنقد وتوزيع المواد الغذائية وممارسة السوق السوداء, كذلك صدر قانون التنالأحكام المتعلقة بالأسعار وطرق الإ
رباا مو في الإنتاج الذي حرم الغش في الحصول على التراخيص الصناعية مو في مسهم الشركات مو في توزيع الأ 1123كانون مول  28الاقتصادي الصناعي الذي صدر في 

 .الصناعي
 :انظر بخصوص ذلك  
 .187 -128روبرت فوان , القانون الجنائي الاقتصادي الفرنسي , مرجع سابق , ص ص  
 : انظر بخصوص ذلك . , قانون خاص بإحالة النظر في هذه الجرائم إلى محاكم جزائية اقتصادية متخصصة 1162آب  7ثم صدر في فرنسا في  
 . 21 – 23رائم الاقتصادية في التشريع الأردني , مرجع سابق , ص ص الج/ صالح  
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 –ولقد تم تنظيم الجرائم الاقتصادية من خلال وضع الإجراءات والعقوبات الخاصة بهذه الجرائم والتي تتميز بها  
 .عن الأحكام العامة لباقي الجرائم –نرى لاحقاً كما س

هو قانون يحدد مجموعة القواعد الجنائية التتي تحتدد    الاردني وتباعًا يمكننا القول بأن قانون الجرائم الاقتصادية 
العام في عن الأحكام التي يخضع لها القسم  –كقاعدة عامة  –نوعًا معنيًا من الجرائم وتخضع لأحكام قانونية خاصة تتميز 

قانون العقوبات وبالتالي يدخل في طائفة القوانين الجنائية الخاصة حظرًا لأنه يتدخل بالعقاب والملاحقة على الأفعال غيتر  
مع التأكيد من استقلال قانون الجرائم الاقتصادية الأردنتي لا  . المشروعة التي تضر الجانب الاقتصادي والمال العام للدولة

عن قانون العقوبات العام الأردني , وإنما تظل الأحكام العامة لهذا القانون هي الأصتل التذي يتعتين    يعني انفصاله التام 
 .الرجوع إليه كلما اعترى قانون العقوبات قصورًا مو نقص

 .ما هو مفهوم الجريمة الاقتصادية في ه ا القانو ؟ : لك  

لمشتملات الجريمتة الاقتصتادية    2008لسنة  11رقم  تطرقت المادة الثالثة من قانون الجرائم الاقتصادية الأردني
تشمل الجريمة الاقتصادية أي جريمة يسري عليها أحكام ه ا القانو  أو : "فنصت هذه المادة في فقرتها الأولى على ما يلي

أو أي جريمة نص قانو  خاص على اعتبارها جريمة اقتصادية أو أي جريمة تلحق الضرر بالمركز الاقتصادي للمملكنة  
بالثقة العامة بالاقتصاد الوطني أو العملة الوطنية أو الأسهم أو السندات أو الأوراق المالية المتداولة وإ ا كنا  محلهنا   

 .(4)المال العام

ثم جاءت الفقرة الثانية من المادة ذاتها لتحدد مجموعة مخرى من الجرائم, كانت قد وردت في قتانون العقوبتات ,   
, وتكتون   مالًا عامناً إذا توافر شرط , ورد ذكره في متن الفقرة , وهو من يكون محل هذه الفقرة  ولكنها تعتبر اقتصادية

 .(5)العقوبة على هذه الجرائم كما هو وارد في قانون العقوبات

وبعد ذلك جاءت الفقرة الثالثة من المادة ذاتها , لتزيد التعريف توضيحا وتضيف المزيد متن الجترائم المعتبترة     
 .(1)ة , وهي التي وردت في الفقرة الأولىاقتصادي

                                                                                                                                                             
مخالفات نظام التسعير : الإخلال بالسير الطبيعي لمبدم العرض والطلب في السوق التجارية , ثانياً : ويمكن تحديد مهم الجرائم الاقتصادية في فرنسا إلى مربعة منواع هي مولًا 

 :انظر تفاصل منواع الجرائم الاقتصادية في فرنسا في. مخالفات التنظيمات المصرفية : رابعاً.  مخالفة قواعد البيوت: ثالثًا . 
 .21 – 11الحديثي , الجرائم الاقتصادية , مرجع سابق , ص ص  
 .76 – 78السراج , شرا قانون العقوبات الاقتصادي , مرجع سابق , ص ص  
الجرائم المتعلقة بالتموين والأسعار وتوزيتع  : مولًا: ع نموذجي لقانون العقوبات الاقتصادي , حدد الجرائم الاقتصادية بأنهاتشري 1120حزيران  22صدر في هولندا بتاريخ  (1)

: رابعتاً  . المتعلقة بتالأجور  الأحكام : يتعلق بالأحكام الصادرة عن المنظمات المهنية, ثالثاً: ثانياً ... المواد الأولية والمنتجات والاستيراد والتصدير وعمليات النقد والبنوك 
 .86 – 87مصطفى , الجرائم الاقتصادية في القانون المقارن , مرجع سابق , ص ص : لمزيد من التفاصيل انظر. الأحكام المتعلقة بمراقبة نوع المنتجات الزراعية

شفيق طعمة , مجموعة القوانين : , للإطلاع على تفاصيل هذا القانون انظر1177 آيار عام 17تاريخ  86صدر قانون العقوبات الاقتصادية السوري بالمرسوم التشريعي رقم  (2)
 .2, ص2000الاقتصادية, دار الصفدي , دمشق , 

: ما يلي ونصت المادة الأولى على" إحداث مجالس قضائية خاصة تقمع الجرائم الاقتصادية: "تحت عنوان  1177حزيران  21تاريخ  30 – 77صدر في الجزائر الأمر رقم  (3)
التتابعون   0-من جميتع التدرجات    –يهدف هذا الأمر إلى قمع الجرائم التي تمس بالثروة الوطنية والخزينة العامة والاقتصاد الوطني والتي يرتكبها الموظفون مو الأعوان "

كل مؤسسة ذات الحق الخاص تقوم بتسيير مصلحة عموميتة , وقتد   للدولة وللمؤسسات العمومية والجماعات العمومية مو لشركة وطنية مو شركة ذات الاقتصاد المختلط مو ل
الفصل الأول تضمن الجرائم التي يرتكبها موظفو القطاع المستير ذاتيًتا مو متن يمتاثلهم مو     : حدد الباب الأول من هذا الأمر هذه الجرائم فتضمن هذا الباب ثلاثة فصول 

فقد خصص لعمليات التزوير التي من شأنها : مما الفصل الثالث . ه والغش والاستغلال التجاري ضد الثروة العموميةالمستخدمون فيه, الفصل الثاني تضمن الجرائم الموصوف
 .من تلحق ضررًا بالمستهلك

 .61,  63منور المساعدة , المسؤولية الجزائية عن الجرائم الاقتصادية , المرجع السابق , ص : منظر 
صفحة  2008آيار سنة  12تاريخ  1213قانون معدل لقانون الجرائم الاقتصادية والصادر في عدد الجريدة الرسمية  2008لسنة  10رقم  عدلت هذه المادة وفق قانون مؤقت (4)

آخر وتتعلتق بتالأموال    تشمل الجريمة الاقتصادية الجرائم التي تسري عليها محكام هذا القانون مو التي تعتبر كذلك وفقًا لأحكام هذا القانون مو مي قانون:"حيث كانت  2701
   ".الأوراق المالية المتداولةالعامة , وتلحق الضرر بالمركز الاقتصادي للبلاد, مو بالثقة العامة بالاقتصاد الوطني  مو العملة الوطنية مو بالأسهم مو السندات مو 

نت تتعلق بالأموال العامة جرائم اقتصادية وتُطبق عليها العقوبات المنصوص عليها في ذلتك  تعتبر الجرائم المنصوص عليها في المواد المبينة مدناه من قانون العقوبات إذا كا (5)
جرائم تخريتب   – 8(  128), ( 122)جرائم النيل من مكانة الدولة المالية خلافا لأحكام المادتين  – 2( 181), ( 188)جرائم المتعهدين خلافًا لأحكام المادتين  – 1: القانون

   (".127)العمومية خلافا لأحكام المادة  إنشاءات المياه



 
11 

وتباعاً إلى من المشرع الأردني تفادى تحديد مفهوم الجريمة الاقتصادية من خلال إدراج مفهوم واضح ودقيق لها  
وذلك ليبتعد عن وضع نفسه في إشكاليات تعريف الجريمة الاقتصادية , وإنما اكتفى بالأسس التي تقوم عليها هذه الجريمة, 

 .(2)قام بتعداد الجرائم التي يتضمنها هذا التجريمثم 

 : .التشريع المصري موقف

صر قانون خاص بالجرائم الاقتصادية , إلا من محاولات إدخال الجرائم الاقتصادية في المدونة العقابية لا يوجد في م
م , فقد وضعت اللجنة مشروعات للجرائم الاقتصادية خصصت له الباب 1172قد بدم في مشروع قانون العقوبات في سنة 

جاء الأول : ومقسمة إلى مربعة فصول على النحو التالي " لوطنيالجرائم الماسة بالاقتصاد ا"الثاني من الكتاب الثاني بعنوان 
مما البتاب   (4)الإخلال بتنفيذ الالتزامات الاقتصادية"والثاني بعنوان  (3)بعنوان الاستفادة بغير حق على حساب الاقتصاد العام
 .(6)لجرائم الاقتصاديةوالفصل الرابع محكام خاصة با (5)الثالث فكان بخصوص التأثير في الثقة المالية العامة

وقد رمت اللجنة المختصة حينذاك عدم وضع تعريف للجريمة الاقتصادية في المشروع نظرا لما جرى عليه العمتل  
في قوانين العقوبات من عدم تضمينها تعريفًا لنوع مو طائفة من الجرائم , وخشية من يجيء هذا التعريف ناقصًا مو غامضًا 

شكلت لجنة عليا لمراجعة هذا المشروع برئاسة وزير العتدل , ووضتعت تعريفًتا     1177عام فتضيع الفائدة منه , وفي 
 .(7)للجريمة الاقتصادية , إلا من هذا التعريف لم يتم إرادة لاحقًا

إضافة من المشرع المصري اعتمد إدراج نصوص التجريم ضمن القوانين الاقتصادية ويقوم هذا الأستلوب علتى   
صادية المختلفة من خلال عدد كبير من القوانين الاقتصادية الخاصة , حيث يعالج كل قانون من هتذه  مواجهة الجرائم الاقت

ويتضمن محكاما خاصة به, لذلك لا يوجد في هتذه التدول   " مصر"القوانين ناحية معينة من النواحي الاقتصادية في الدولة 

                                                                                                                                                             
 – 1: من هذه المتادة  ( م)الفقرة  وتعتبر الجرائم المنصوص عليها في المواد المبينة مدناه من قانون العقوبات جرائم اقتصادية إذا توافرت فيها الشروط المنصوص عليها في" (1)

الجرائم المخلة بواجبات الوظيفتة   – 2( 833إلى  837)و ( 832إلى  873)را شاملًا خلافًا لأحكام المواد جرائم الحريق وطرق النقل والمواصلات والغش والتي تشكل خط
تزييف النقتود  )الجرائم المتعلقة بالثقة العامة  – 8( 138)و ( 132)و ( 166إلى  160)خلافا لأحكام المواد ( الرشوة والاختلاس واستثمار الوطنية وإساءة استعمال السلطة)

جرائم السرقة والاحتيال وإساءة الائتمان خلافاً  – 2( 272إلى  270)جرائم التزوير خلافا لأحكام المواد  – 1(  221إلى  281)خلافاً لأحكام المواد ( مسكوكات والطوابعوال
و ( 182)و ( 188)الإفلاس خلافاً لأحكتام المتواد   جرائم الغش في نوع البضاعة والمضاربات غير المشروعة و – 7(  122)و ( 116)و ( 106إلى  811)لأحكام المواد 

 (".110)و ( 181)و ( 183)و ( 187)
م حيث حددت المادة الثالثة منه مشتملات هذا القانون وما يطاله من مفعال جرمتت  1177لسنة  86وقد اتخذ المشرع السوري نفس النهج في قانون العقوبات الاقتصادية رقم  (2)

يشتمل قانون العقوبات الاقتصادية مجموعة النصوص التي تُطال جميع الأعمال التي : "محدد للجرائم الاقتصادية , فنصت هذه المادة على ما يلي بموجبه دون إدراج تعريف 
لاقتصتاد القتومي والسياستة    من شأنها إلحاق الضرر بالأموال العامة وبعمليات إنتاج وتوزيع وتداول واستهلاك السلع والخدمات , وتهدف إلى حماية الأمتوال العامتة وا  

الجمعيات التعاونية والضرائب وحماية الاقتصادية كالتشريعات المتعلقة بالتموين والتخطيط والتدريب والتصنيع ودعم الصناعة والائتمان والتأمين والنقل والتجارة والشركات و
   ".الثروة الحيوانية والنباتية والمائية والمعدنية

من قانون العقوبات الحالي بالإضافة إلى جرائم جديدة هي مباشرة نشاط تجاري مو صناعي مو زراعي بالمخالفة  117و  112تضمن هذا الفصل نصوصا مقتبسة من المواد  (3)
حقيقية مو علتى  ضاربة , والحصول بطريق الغش على ائتمان مو إذن استيراد مو تصدير مو ترخيص باستخدام عمله مجنبية مو مواد مو سلع تجاوز احتياجاته الللقانون , والم

ونية مو تجارية مو احتجازه بغير حق سلعًا ممتا  تحديد مسعار منتجاته بما يجاوز قيمتها, وتقديم بيانات اقتصادية غير صحيحة مو إخفائها , وامتناع الموظف العام في منشأة تعا
    .عهد إليه بيعها

مكرر عقوبات مع تنسيقه محكامها , كما نص على جريمة المكلف بالرقابة على تنفيذ الالتزامات الاقتصادية إذا تسبب  117النص على جريمة المادة : قد تضمن هذا الفصل  (4)
عقوبات , وكذلك جريمة إنتاج مو تصدير سلعة من نوع ردئ مو غير مطابق للنماذج مو الشروط المقتررة  /181ص على جريمة المادة في الإخلال بتنفيذ هذا الالتزام, كما ن

نبية بشأن بيع مو عرض إلى منشأة مج لها, والإهمال في بذل العناية اللازمة لتوجيه مو إدارة مو استغلال مال عام مو في مداء مهمة اقتصادية مو مشروع اقتصادي عام, وتقديم
 .شراء مو خدمة تقوم مؤسسة مخرى بالتفاوض في شأنها

زعتة  في موراق النقد الوطنيتة مو زع  جاء لمعالجة الجرائم المؤثرة بالثقة المالية العامة فقد ورد فيه النص على جرائم إذاعة وقائع ملفقه مو مزاعم كاذبة بقصد إحداث هبوط (5)
عقوبات , وجريمتة  /812سنداتها والتربص على سحب الأموال المودعة في المصارف مو الصناديق العامة مو بيع سندات الدولة , وجريمة المادة و الثقة في متانة نقد الدولة

ي مو توزيتع مربتاا   المتال نشر ميزانية غير صحيحة بقصد إخفاء حقيقة مركزها المالي مو توزيع مرباا وهمية , وجريمة ميزانية غير صحيحة بقصد إخفاء حقيقة مركزها 
     .وهمية , وجريمة متلاف مدوات إنتاج مو مواد مولية مو غيرها من المنتجات الزراعة مو الصناعية

متناع يقتع  كل عمل مو ا"الجريمة الاقتصادية على منها  1172من مشروع قانون العقوبات الموحد لعام ( 120)تم تعريف الجريمة الاقتصادية في هذا الفصل , عرفت المادة  (6)
, وقد لقي هذا التعريف نقدًا لاذعًا من قبل "بالمخالفة للقواعد المقررة لتنظيم مو حماية السياسة الاقتصادية للدولة, وإذا نص على تجريمه في هذا القانون مو في القوانين الخاصة

   .بيراًالفقه القانوني المصري , ما ينطوي عليه من نصوص فضفاضة وغير دقيقة وتتسع اتساعًا ك
    .73مهدي , المسؤولية الجنائية عن الجرائم الاقتصادية , مرجع سابق , ص: منظر بخصوص ذلك  (7)
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الإجرائية , للتعامل مع الجرائم الاقتصادية , وذلك استنادًا مسلوب مو نهج موحد, لا من الناحية الموضوعية ولا من الناحية 
 .إلى نوع الجريمة الاقتصادية

 ثاني المبح  ال
 .الجريمة الاقتصادية لمفهو  والقضائي الفقهي لاتجاها

بتل ومن كتل   . (1)لا شك بأن فكرة الجريمة الاقتصادية فكرة غامضة جدًا ولا زالت غير معروفة في بعض البلاد
ومحتدد ,  الجهود التي بذلت للوصول إلى تحديد دقيق لها انتابها شيء من التردد في تخصيص مضمونها بشكل مفصتل  

وتباعاً ليس بالإمكان من نضع مقدمًا الحدود الضابطة لهذا النوع الجديد من الإجرام وإنما يتعين بذلك من نتعمق في اتجاهات 
 : على النحو التالي  (2)الفقه المقارن والقضاء في تناولهم لمفهوم الجرائم الاقتصادية

 الأول المطلب
 قتصاديةالاتجاهات الفقهية في تعريف الجريمة الا

عد مسألة تحديد مفهوم مو تعريف دقيق للجريمة الاقتصادية مسألة ليست بالسيرة بل المُركبة فعلًا نظراً لعدم وجود تُ
ونعتقد مننا ممام مشتكلة حقيقيتة   . حدود واضحة لدى المفكرين والعلماء والدول , حول مفهوم واحد ومحدد لهذه الجريمة 

ر حول هذه الجريمة ويرجع السبب وراء صعوبة وضع تعريف محدد لتلك الجريمتة هتو   بالفعل نظرًا لتباين وجهات النظ
 .تعدد مشكالها ومهدافها وآثارها

منها مولًا حاولت تحديد فكرة الجريمة الاقتصتادية بطريقتة   : ومن الملاحظ بخصوص تعريف الجريمة الاقتصادي 
ئم تحديدًا دقيقًا , ليتسنى لهم من وضع الحدود بينها وبتين  عامة تجريدية دون محاولة لتحديد مضمون هذا النوع من الجرا

ن مغلب الفقه المقارن ومن خلال البحث المتعمتق فتي   مما ثانيًا فإ. (3)الفروع الأخرى من الجرائم في قانون العقوبات العام

                                                 
(1)  Clerc:"Le infractions économiques en droit Suisse" kconférence a la ess ón du printemps tenu ala faculte Internationale de droit compare 

de lux embonrg, 1121 

 .83مشارًا إليه في عبد الرؤوف مهدي , المسئولية الجنائية عن الجرائم الاقتصادية , المرجع السابتق, ص  
 :للاطلاع على الاتجاهات والآراء الفقهية والقضائية في تعريف الجريمة الاقتصادية يمكن الإطلاع على (2)

  وما بعدها 66, ص  1167رسالة دكتوراه , جامعة القاهرة ,  –دراسة مقارنة  –عبد الرؤوف مهدي , المسؤولية الجنائية عن الجرائم الاقتصادية. 

  وما بعدها 86الاقتصادي , الجرائم الاقتصادية والقضاء المالي في التشريعات العربية , مرجع سابق , ص غسان رباا , قانون العقوبات. 

 وما بعدها 28منور المساعدة , المسؤولية الجزائية عن الجرائم الاقتصادية , دراسة مقارنة , مرجع سابق, ص. 

  وما بعدها 273, ص 1160بالاقتصاد القومي, دار الفكر الحديث, القاهرة , حسن عكوش , جرائم الأموال العامة والجرائم الاقتصادية الماسة. 

  11عبود السراج , شرا قانون العقوبات الاقتصادي , المرجع السابق , ص. 

  ,وما بعدها 17, ص  2001 – 2000فخري الحديثي , قانون العقوبات الاقتصادية في مصر , دار العربية للنشر والتوزيع , القاهرة. 

 وما بعدها 18ئل عبد الرحمن صالح , الجرائم الاقتصادية في التشريع الأردني , مرجع سابق , ص نا. 
عمل فتي غايتة الصتعوبة,     يؤكد الدكتور رؤوف عبيد من وضع مضمون للجرائم الاقتصادية وتباعًا وضع الحدود بينها وبين الفروع الأخرى من قانون العقوبات العام هو (3)

لوضع تنظيم  مشكلة على النطاق المقارن , لأن مغلب تشريعاتنا الاقتصادية ولدت مشتته من حاجات محلية ودولية متناقضة وملحه , وعلى الفقه من يجتهدخاصة إذا درست ال
ها ويعمل على اكتشتاف الطبيعتة   تأصيلي وتوحيد وتنسيق لهذه النصوص الشاذة في نظرية متكاملة , ووضع تعريف يمكن على هديه التمييز بين الجريمة الاقتصادية وغير

 .المميزة لتلك الجرائم , مسألة غاية في الدقة بل وقد يكون لها تأثير على الأحكام الخاصة بالمسؤولية عن هذه الجرائم
 .66انظر رؤوف عبيد , المسؤولية الجنائية في الجرائم الاقتصادية , المرجع السابق , ص  
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. (1)ما موستع جماع التعاريف التي وضعت منها اتجهت صوب تعريف الجرائم الاقتصادية في مفهومين مساستيين محتده  
 .(2)والآخر مضيق لفكرة الجريمة الاقتصادية

 الفرع الأول
 تعريف الجريمة الاقتصادية في صعوبةمواطن ال

وبالتأكيد وكما تقدم لم يستقر الرمي علتى  . (3)للجريمة الاقتصادية" جامع مانع"يرى البعض بصعوبة وضع تعريف 
ها, مما دفع بعض التشريعات إلى النص صراحة على الموضتوعات  تعريف محدد للجرائم الاقتصادية وتعددت الآراء بشأن

فالنصتوص الناظمتة   . (4)التي ينتمي إلى قانون العقوبات الاقتصادية دون التركيز على تحديد مفهوم للجرائم الاقتصتادية 
ون واحد كمتا  للجرائم الاقتصادية عادة ما تكون مبعثرة وموزعة على عدة تشريعات اقتصادية وهي ليست مقننه ضمن قان

هو الحال في التشريع المصري وقلما ما يكون هناك تشريع مستقل يعالج الجوانب القانونية الموضوعية وإجرائية للجترائم  
 .الاقتصادية كما هو الحال في التشريع الأردني

ة , وتباعًا لتم  وحقيقة الأمر من هناك جانب في الفقه يرى بأن الجريمة الاقتصادية من المواضيع الشائكة والمتداخل
 .(5)تلق الاهتمام الكافي لهذا السبب

ولعل ما يجعل الأمر مكثر صعوبة في هذا الحقل , من فيه من الأمور الفنية الشيء الكثير, فرجال القتانون يلقتون   
من التحليتل  : " Richard A. posnerتبعته على الاقتصاديين وهذا ما يفعله الاقتصاديون, وفتي هتذا يقتول القاضتي     

قتصادي للقانون الجزائي هو في الحقيقة مليء بالوعود , ويقدم فرصًا ممتعه للبحث للأكاديميين الاقتصاديين المهتمتين  الا
بالقانون , والأكاديميين القانونيين المهتمين بالاقتصاد , ومن العار من بقى هذا الموضوع رهنًا لتطور نظريتات الحقتول   

لوصول إلى تعريف واضح ومحدد لمفهوم الجريمة الاقتصادية , يصتلح لكتل زمتان    وتباعًا كان ا. (6)السياسية المختلفة
ومكان, ويعالج جميع الحالات بمختلف الظروف , كما هو الحال في بقية الجرائم العادية, ليس بالأمر السهل ولا باليستير,  

م فقهي كبير من خلال محاولاتهم فتي  بل إنه قد يكون ممرًا في غاية الصعوبة , ولذلك حظي هذا النوع من الجرائم باهتما
وضع العديد من التعريفات في الفقه المقارن إلا من العديد من الفقهاء تحفظ على وضع تعريف موحد وشامل لهتا صتالح   

 :للتطبيق في مزمان ومماكن مختلفة ويعود هذا التحفظ إلى جملة من الصعوبات تكمن فيما هو آت 

                                                 
من الجريمة الاقتصادية هي الاعتداء على كل ما يمس بالاقتصاد بصفة عامة وقد وردت الإشارة لموقف هذا الاتجاه في كتل متن محمتود    يذهب منصار الاتجاه الموسع إلى  (1)

 .18محمود مصطفى , الجرائم الاقتصادية , مرجع سابق , ص 
وما بعدها , حيث مشار ميضا لتعريف الدكتور رمسيس بهنتام التذي    63, ص  المرجع السابق, دراسة مقارنة, رؤوف عبيد , المسئولية الجنائية في الجرائم الاقتصادية. د 

. هما كان نظيره, وميًا كان موضتوعه  عرف الجريمة الاقتصادية بأنه السلوك الذي يحظره القانون لإخلاله بالتوزيع العادل للثروة بين الأفراد لغايات إسعاد مكبر عدد منهم م
 .18, ص 1138فى كيره , الجرائم التموينية, الطبعة وانظر ميضا المستشار الدكتور مصط

السياسة الاقتصادية موكليهما معا إما ذهب منصار الاتجاه الضيق إلى من الجريمة الاقتصادية هي الجريمة الموجهة ضد إدارة الاقتصاد فقط والمتمثلة في القانون الاقتصادي مو  (2)
محمود مصطفى , الجرائم الاقتصادية في : , ميضا  63مرجع سابق , ص , عبيد ,المسئولية الجنائية في الجرائم الاقتصاديةما يسمى النظام العام الاقتصادي , انظر رؤوف 

 .12و11مرجع سابق , ص,  القانون المقارن
, ص  1111, يوليتو  2, العدد  2ن والقانون , دبي , السنة عبود السراج , الجرائم الاقتصادية وموقف قانون العقوبات الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة, مجلة الأم (3)

 .وما بعدها 211
ضرائب , الكسب غير المشروع , جرائم عبد الحميد الشواربي , الجرائم المالية والتجارية , جرائم التهريب الجمركي , التعامل في النقد الأجنبي , جرائم الشركات , جرائم ال (4)

 .12م, ص 1117تزييف العملة , جرائم الإفلاس , جرائم الشيك , الطبعة الرابعة , منشأة المعارف , البنوك والائتمان , جرائم 
 .20انظر في ذلك , عبد الرؤوف مهدي , المسؤولية الجنائية عن الجرائم الاقتصادية , مرجع سابق , ص (5)

(6)  "The economic analysis of criminal law is indeed full of promise. It offers exciting research opportunities for academic economists 

interested in law and academic lawyers interested in economics. It would be a shame to defer this research pending the development of a 
political theory of rights that commands wide agreement". 

 Richard A. Posnerr, "Comment on the economic theory of crime, Criminal Justice, Nomos XXVII, J. Roland Pennock and John W. 

Chapman, New York University Press, New York, 1985, p. 310. 
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وإن . محدد لمفهوم السياسة الاقتصادية والنظام الاقتصادي والقانون الاقتصادي لقد ثار جدل فقهي كبير حول تعريف -1
وضع تعريف محدد لجرائم الاقتصادية يقتضي ضرورة تحديد دقيق لهذه المفاهيم , فكيف بنا إذا علمنا عدم وجتود  

كبر في الوصول إلتى  مما ينعكس مباشرة ويثير صعوبة م (1)اتفاق مو إجماع على تعريف واحد محدد لعلم الاقتصاد
تعريف واضح ومحدد للجريمة الاقتصادية, وبالتالي فإن مي تعريف مو اجتهاد لوضع محددات للجريمة الاقتصتادية  

لا يتفق متع مستس    –بطبيعة الأمر يرى الباحث من هذا  –سوف يكون مشوبًا بالغموض والاتساع وعدم الوضوا 
يقة , وليست بالفضفاضة ولا الغامضة, في كونها تفرض القيتود  وقواعد التجريم , التي يجب من تكون واضحة ودق

 ".وتحد من الحريات وتخرج على القاعدة العامة في من الأصل في الأمور الإباحة

اختلاف مفهوم ومضمون الجريمة الاقتصادية من دولة لأخرى, استنادًا إلى المصلحة التي يرعاها القانون ويحرص  -2
الحال يختلف إستنادًا إلى السياسات والأيديولوجيات المتبعة في كل نظتام, فمتا يعتد    على حمايتها , وهذا بطبيعة 

حتى منه وضمن الدولة الواحدة والنظتام   (2)جريمة في ظل نظام اقتصادي معين قد لا يعد جريمة في ظل نظام آخر
نة , ثم يصبح مباحًا فتي  الاقتصادي ذاته فإن فعلًا معينًا قد يكون جريمة اقتصادية في وقت معين وفي ظروف معي

جريمة متحركة , عارضة تقع في زمن "وقت آخر وظروف مختلفة , لهذا يصف البعض الجريمة الاقتصادية بأنها 
 . (3)"محدد وتعاقب بعقوبة محددة, وفي ضوء الحالة الاقتصادية التي تعيشها البلاد مهما كان نظامها

تصادية يكون دقيقًا وواضحًا ولكن لفترة محدودة وقصيرة, وذلك من الممكن وضع تعريف محدد لمفهوم الجريمة الاق -8
لتسارع عجلة التقدم , والثورة المعلوماتية والصناعية التي واكبت مختلف مناحي الحياة, وما رافق ذلك من تقدم في 

ة, ممتا  مساليب ارتكاب الجرائم الاقتصادية وظهور العديد من الجرائم المستحدثة, بصور ومنواع عديتدة ومتطتور  
الذي كان صالحًا قبل فترة بسيطة غير صالح ويشوبه القصور والتخلف في فترة قصيرة لاحقتة,   –يجعل التعريف 

وقد يكون هذا هو السبب الأساسي والمباشر في عدم تصدي التشريعات الاقتصادية المختلفة لوضع تعريف محتدد  
 .(4)"الجرائم الاقتصادية"لهذا المفهوم القانوني 

لأشخاص المعنويون العديد من الجرائم تؤدي إلى الإضرار بالنظام الاقتصادي في الدولتة, وهنتا يثتور    يرتكب ا -1
التساؤل حول إمكانية وضع تعريف دقيق يشمل الجرائم الاقتصادية المرتكبة من قبل مشخاص طبيعيتين والجترائم   

. العقوبة التي من الممكن إيقاعها عليهماالمرتكبة من قبل مشخاص معنويين , ومدى قيام المسؤولية تجاه كل منهما و
خصوصًا من نظرة الدول للمخالفات التي تقع خرقًا لسياستها الاقتصادية التي تتبعها مختلف فهناك في التدول متن   
يكتفي باعتبارها مخالفات إدارية مو مدنية, ترتب عليها إما مسؤولية إدارية مو مدنية فقتط دون اقترانهتا بجتزاء,    

في هذه الدول عنها في الدول التي ترتب عقوبتات جزائيتة علتى    " الجريمة الاقتصادية"ا لذلك مفهوم ويختلف تبعً

                                                 
علاقة علتم الاقتصتاد بالستلوك     – 2تدخل علم  الاقتصاد بالعلوم الأخرى,  -1: من الأسباب مهمهايسند البعض عدم الاجماع على تعريف واحد لعلم الاقتصاد إلى العديد  (1)

 .تطور الأوضاع المعيشية والظروف وما رافقها من تطور في مفاهيم الإنسان من عصر إلى آخر – 8. الإنساني غير المستقر
 .7-2بق , ص عامر, محاضرات في علم الاقتصاد , مرجع سا: انظر في ذلك تفصيلا 
بصورة علنية, لكنها تمنع فتي  فبعض الدول تبيح إدخال وإخراج الأموال منها وإليها, والبعض الآخر يحظره ويعتبر فعلًا جرميًا , وتمارس في بعض الدول معمال الصرافة  (2)

 .تصادية مقيدة ومدروسة ومخططةدول مخرى , والأفعال الجرمية في بلد يعيش حياة اقتصادية حرة , هي غيرها في بلد يعيش حياة اق
كما من هناك بعض الجرائم التي لا توجد إلا في نظام اقتصادي معين كجترائم الشتركات وجترائم    . 11بدرة , جرائم الأمن الاقتصادي , مرجع سابق الذكر , ص : انظر  

 .حترام التخطيط وقواعد الانتاج في البلدان الاشتراكيةالاتجار غير المشروع في البلدان التي تبيح قيام المؤسسات الحرة , وكذلك جرائم عدم ا
, السنة الخامسة والعشترون ,  1مجلة القضاء والتشريع , العدد " دور مجهزة العدالة الجنائية في الوقاية من الجرائم الناجمة عن النمو الاقتصادي"انظر السيد الهادي سعيد ,  

 18, ص 1138وزارة العدل, تونس, 
 .83, قانون العقوبات الاقتصادي ,مرجع سابق , ص  غسان رباا (3)
 .10منور صدقي المساعدة , المسؤولية الجزائية في الجرائم الاقتصادية , مرجع سابق , ص  (4)

بكثير متن  ( في المجال الاقتصادي)إضافة إلى من الجزاء الجنائي المقرر لجرائم الاقتصادية يتسم بأنه متطور بصفة شبه دائمة , لأن المشرع يتناول النصوص التشريعية   
 .سياسة الاقتصادية للدولة, والتي تتغير بدورها تبعًا لتغير الظروف الاقتصادية للبلادالتعديلات لمواجهة الظواهر الاقتصادية المتطورة باستمرار لكي يتلاءم مع ال

 .وما بعدها 2, ص 1137عبد الله محمود , خصائص الجرائم الاقتصادية, بحث غير منشور, كلية الدراسات العليان بأكاديمية الشرطة , : انظر تفصيل ذلك  
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حيث مصبح الفاعل المادي للجريمة غالبًا مجرد مداة لتحقيق مفعال إجرامية يستفيد . (1)مرتكبي هذا النوع من الجرائم
مر الذي دفع تركيز التشريعات الجزائيتة ووضتع   منها الغير الذي قد يكون شخصًا طبيعيًا مو شخصًا معنويًا , الأ

 .(2)قواعد جزائية صارمة للتصدي لهذا الواقع الاقتصادي مكثر في التركيز على تحديد لمفهوم الجريمة الاقتصادية

, والسياستة الاقتصتادية   خالفة للسياسة الاقتصادية للدولةمن تسمية الجرائم الاقتصادية تُطلق عادة على الجرائم الم -2
 .تلف من نظام اقتصادي إلى نظام اقتصادي آخر, كما تختلف بين بلدين خاضعين لنظام اقتصادي واحدتخ

 الفرع الثاني
 ةتحليل مفردات الجريمة الاقتصادي

فهي تتكون من مقطعين منهتا  . كان لابد من تحليل مصطلح الجريمة الاقتصادية. قبل الولوج لتعريف الجريمة الاقتصادية 
مولًا جريمة وثانيًا منها اقتصادية مي ترتبط كما تقدم الحديث بالاقتصاد والسياسة الاقتصادية للدولة من ناحية وبالقانون متن  

 .استعراض سريع لهذه المفاهيم قبل اقتراا تعريف للجريمة الاقتصادية ناحية مخرى ولذلك كان لابد من

وَيَا   : من المصطلحات التي وجدت مع وجود البشرية جنبًا إلى جنب , فقال تعالى  Crime (3)لا شك بأن الجريمة

مي لا يحملنكم حملًا إثمًا شقاقي ومنازعتكم لي لي على من ينزل بكم  . (4)قَوْمِ لاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَ قِي أَن يُصِيبَكُم مِّثْلُ مَ  أَصَ بَ قَاوْمَ ُُاو    

وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْم  عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُوا: عذاب, وقال تعالى 
 .(6)"مقو, مي لا يحملنكم حملًا إثماً بعضكم ل(5)

إتيان فعل محرم معاقب علتى فعلته , مو   محظورات شرعية زجر الله عنها بحد مو تعذير , فهي "والجريمة شرعًا 
 .(7)ترك فعل محرم الترك معاقب على تركه, مو هي فعل مو ترك نصت الشريعة على تجريمه والعقاب عليه

كل فعل مو امتناع عن فعل يفرض لته  : "يعرف الجريمة بأنها" جارو"نجد من الفقيه الفرنسي . (8)وعلى صعيد الفقه
الفقه الجنائي الإنجليزي فقد ثار خلاف حول تحديد المقصود بالجريمة بل إن البعض من مستاتذة  مما في . (9)"القانون عقابًا

كيف يمكن من نعرف تصرفًا معنيًا على منه جريمة؟ صدق مو لا تصدق من هذا متن  : "القانون الجنائي الإنجليزي يقولون 
ستلوك يستتحق   : "تعريفاً للجريمة فقال منهتا   Kennyوقد وضع البرفسور . (10)مصعب الأسئلة التي يمكن الإجابة عليها

                                                 
 .10 – 81الجزائية في الجرائم الاقتصادية , مرجع سابق , ص منور المساعدة , المسؤولية : انظر (1)
 .32مقني بن عمار , مفهوم الجريمة الاقتصادية في القانون المقارن , ص  (2)
الفعتل التذي    من جَرَمَ بمعنى كسب وقطع , والجرم الذنب , وجرم يراد منها الحمل على فعل حملًا آثمًا , والجريمة الكسب المكروه غيتر المستحستن , مو  : الجريمة لغة (3)

 .يستوجب عقابًا ويوجب ملامًا
 .12-10, ص ص . ت., الطبعة الأولى , دار صادر , بيروت , د 12, جابن منظور , معجم لسان العرب : انظر  
 (.31)سورة هود , الآية  (4)
 (.3)سورة المائدة , الآية  (5)
, حترم , الريتاض ,    28, العتدد   12الجرائم الاقتصادية من منظور الاقتصاد الإسلامي , المجلة العربية للدراسات الأمنية والتدريب , المجلد "خلف بن سليمان النمري ,  (6)

 .7, ص  ه 1113
ا شرع الله المنزل حدث يحدث , مو واقعة تقع , مو خبرة تمارس مو تجربة تمر , سواء عن قصد وبتدبير مو بشكل عارض بدون قصد مو تدبير , فيكون فاعلها عاصيً"مو هي  

 .ي يحمي البشر من عدوان بعضهم على بعضمن السماء لصيانة البشر وصلاا المجتمع , مو خارجًا على القانون الوضعي الذ
 .26ت , ص .صالح بن عبد الله المالك , حسن الساعاتي , سامية الساعاتي , مصول علم الإجرام , العبيكان للطباعة والنشر , الرياض , د: انظر تفصيل ذلك  
صيفي , الأحكام العامة للنظام الجنائي في الشريعة الإستلامية والقتانون, دار النهضتة    عبد الفتاا ال: وانظر . 16عودة , التشريع الجنائي الإسلامي , مرجع سابق , ص  (7)

 18,ص2000العربية, القاهرة, 
لانتو  فتي مي  1671الجرائم وعقوباتها الذي ملفه عام "وقد كتب سيزار بكاريا كل مفكاره هذه في كتاب  – Father of criminology" مب علم الجريمة"يعتبر سيزار بكاريا  (8)

للإطتلاع  . نقلابًا في الفكر الجنائي وعملت الثورة الفرنسية على تطبيق الأفكار الواردة فيه عمليًا , وهو كتاب صغير الحجم إلا منه سرعان ما انتشر في مروبا كلها ومحدث ا
 :تبع الوصلة التاليةكاملًا باللغة الإنجليزية على شبكة الانترنت ا On crimes and punishmentعلى محتوى كتاب بكاريا 

 http://www.crimetheory.com/Archive/13eccaria/index.html. 

(9)  Garcon (E): Code p'enal annoté : Sirey. 1952. 

 Art 5 No. 1. Carvaud ®: Traité the'orique et partique du droit penal Francais. T. 1. 1913, No. 98, p. 203. 

(10)  Mike Molan, Denis Lanser, and Duncan Bloy,: 

http://www.crimetheory.com/Archive/13eccaria/index.html
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كما عرفها . (1)"على فاعله( عقاب مو غيره)الملاحقة بواسطة الإجراءات الجزائية المتبعة للوصول إلى إيقاع التبعة القانونية 
Reoger Ceary  استاذ القانون الجزائي في جامعة(Swansea Law School )  ستلوك استتقر التشتريع    : "على منهتا

 .(2)لقضاء على إعطاء الرخصة للإجراءات الجزائية لملاحقتهاوا

فعل مو نشاط غير مشروع صادر عن إرادة آثمة جنائية يقر له : "مما على صعيد الفقه العربي فيكاد يتفق على منها 
 .(3)احترازيًا.القانون جزاءً جنائيًا مو تدبيرًا آثمة

فن إشباع حاجات العائلة بدقة , فالاقتصاد : ويعني (4)فهو الاقتصادمما الشق الثاني من مصطلح الجريمة الاقتصادية 
تشير إلى مية صورة " Economy"فإن كلمة اقتصاد  (6)مما في مجال تنظيم النشاط. (5)للعائلة يشبه الاقتصاد السياسي للدولة

 .(7)ى معيشي معينتنظيمية معنية بإدارة عمليات إنتاج وتوزيع واستهلاك السلع والخدمات بغية تحقيق مستو

مجموعة القواعد والمعايير التي تتنظم عمليتة الإنتتاج والتوزيتع والتبتادل      : "ويمكن تعريف الاقتصاد على منه 
والاستهلاك للسلع والخدمات في المجتمع, ويختص النظام الاقتصادي بتوفير السلع والخدمات الأساسية والكماليتة لأفتراد   

 .(8)دمات وعمليات التبادلالمجتمع وتنظيم توزيع السلع والخ

مما علم الاقتصاد فهو ذلك العلم الاجتماعي الذي يدرس ما هو مشاهد في الحياة الواقعية من ندرة نسبية في الموارد 
القابلة لإشباع الحاجات المتعددة للفرد والمجتمع , وطرق استخدام تلك الموارد على مفضل نحو مستطاع من مجل تحقيتق  

هذه الحاجات , وما ينشأ عن ذلك في علاقات متطورة تاريخيًا بين مفراد المجتمع الإنساني , وخاصتة  مقصى إشباع ممكن ل
 .(9)فيما يتعلق بالملكية والتوزيع

العلم الذي يدرس الستلوك البشتري كعلاقتة بتين     "هو منه  (10)إلا من التعريف الذي يتفق عليه معظم الاقتصاديين
 .(11)لموارد الاقتصادية النادرة التي لها استعمالات بديلةالحاجات البشرية , غير المحدودة وا

                                                                                                                                                             
 Principles of criminal law, Fourth edition, Cavendish publishing limited, London, 2000, p. 14. 

(1)  Molan, Lanser, and Bloy, principles of criminal las. Ibid, p. 15. 

(2)  Roger Geary, Essential Criminal Law, second edition, Cavendish publishing limited, London, 1998, p. 3. 

 Smith & Hogan, Criminal Law, Fifth edition, Butterworths, London, 1983, p. 18. 

 .101س , ص.عام, دار النهضة العربية , دمحمد عوض بلال , مبادئ قانون العقوبات المصري , القسم ال (3)
, جلال ثروت , القسم العام في قانون العقوبات  12, ص 2008علي عبد القادر القهوجي , فتوا عبد الله الشاذلي , شرا قانون العقوبات, القسم العام, مطابع السعدي ,  

 .ا بعدهاوم 118م , ص 1111طبعة منقحة , دار الهدى للمطبوعات , الإسكندرية , 
اقتصد في : ن هنا يقالمن قَصَدَ , والقصد للطريق الاستقامة, وفي الأمور التوسط وفي الأحكام العدل, وفي النفقات التوسط والاعتدال بين السرف والتقتير, وم: الاقتصاد لغة  (4)

 .313لم يسرف ولم يقتر , المعجم الوسيط , مرجع سابق , ص ممره , مي توسط فلم يفرط, مو لم يجاوز فيه الحد ورضي بالتوسط, واقتصد في النفقه , مي 
زياد الدعامين , الأمن الاقتصادي فتي  : انظر تفصيل ذلك . والاقتصاد في الشرع هو استخدام المال دون اللجوء إلى ربا محرم, مو ربح فاحش مو مكل لأموال الناس بالباطل 

 .101-10, ص ص 2008آيار /1, العدد 80الشريعة والقانون , المجلد  القرآن الكريم , دراسة موضوعية, مجلة دراسات علوم
(5)  John S. Gambs, Man, Money, and goods, Columbia University Press, New York, 1952. pp. 20-25. 

وذلك يعني سيادة .... ليات التبادل على المستويين المحلي والدولي , كأساس طبيعي ومنطقي لإتمام عم" المقابل"تتميز الحياة الاقتصادية مو النشاط الاقتصادي بوجود عنصر " (6)
 .عنصر المبادلة وهو محور الحياة الاقتصادية

ثتاني ,  , الفكر الشرطي , العدد الثالث , المجلد الخامس , كتانون  ( المفهوم , الأنواع , والآثار)عبد الله الصعيدي , دراسة في الجريمة الاقتصادية : انظر بخصوص ذلك  
 .127م, ص 1117الشارقة , 

 .87منور المساعدة , المسؤولية الجزائية في الجرائم الاقتصادية , المرجع السابق , ص  (7)
وصول إلى موقتع  , وممكن ال سميرة محمد السيد , معجم المصطلحات , موقع الموسوعة الإسلامية, يشتمل على بحوث وآراء تنتمي إلى مدارس فكرية مختلفة قديمًا وحديثًا (8)

 :الدراسة كاملة على الموقع المذكور من خلال هذه الوصلة
 http://www.balagh.com/mosoa/.qamos/xi06k727:htm. 

 .160, ص 1112عبد الله الصعيدي , دراسة في الوجوه الاقتصادية للأمن والقانون, الفكر الشرطي , العدد الرابع , آذار, المجلد الثالث , الشارقة ,  (9)
علم دراسة مساليب المجتمع في الاستفادة من الأشياء المادية, كما عرفه الأستاذ "على منه ( 1121-1362)وقد تعددت الآراء في تعريف علم الاقتصاد فقد عرفه شتاين فابلن  (10)

عدنان الهنتدي,  : انظر. ن الوسائل النادرة ذات الاستعمالات المختلفةالعلم الذي يدرس السلوك الإنساني كحلقة اتصال بين الأهداف والحاجات المتعددة , وبي"روبنز على منه 
 .2, ص . ت., د. م., د.ل.د( الكليالجزئي و)محمد الحوراني , مبادئ في الاقتصاد التحليلي 

 .20, ص 2002عبد الوهاب الأمين , مبادئ الاقتصاد الكلي , الحامد للنشر والتوزيع , عمان ,  (11)
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البسيط وبالرغم من اختلاف علماء الاقتصاد وفقهائه, وعدم اتفاقهم على وضتع تعريتف محتدد لعلتم      وباعتقادنا
لك المفهوم الاقتصاد والنظام الاقتصادي, إلا من مفهوم السياسة الاقتصادية والنظام الاقتصادي في عالمنا المعاصر لم يعد ذ
( الدستتور )الغامض المحير, بل مصبح يقوم على مجموعة من الأسس والسياسات التي تتبناها الدول في قانونها الأساستي  

وتهدف إلى حمايته , وبذلك فإنه ليس من العسير تحديد السياسة الاقتصادية مو النظام الاقتصادي في مي دولة, مهما كتان  
يام المشرع بتبرير السياسة العقابية الكفيلة بحماية مثل ذلك النظام وضمان عدم الخروج علتى  النظام الذي تتبعه, وبالتالي ق

 .مبادئه ومسسه وقيمه

 
 المطلب الثاني

 فهو  الجريمة الاقتصاديةلم ةالقضائي الاتجاهات
اً من ان الجريمة انطلاق, تتباين الاجتهادات القضائية في ارساء مفهوم واضح ومحدد عند تناولها للجريمة الاقصادية

إنها كل سلوك يخالف التشريعات  التي تتعلق بالتموين وحماية  –السياسة الاقتصادية المختلطة  –الاقتصادية حسب 
المستهلك وسياسة الأسعار, والصناعة والزراعة والبيئة , والتجارة المنافسة وقمع الغش والتدليس , والتأمين والنقل 

 :لذا نتاول تلك الاتجاهات القضائية على النحو التالي. (1)والجمارك والسوق المالية والبنوك( الجباية)والشركات ,والضرائب 

 الفرع الاول
 موقف القضاء المقارن من مفهو  الجريمة الاقتصادية

كل عمتل مو امتنتاع يقتع    "م إلى تعريف الجريمة الاقتصادية بأنها 1111ذهبت محكمة النقض الفرنسية في سنة 
لقانون الاقتصادي إذا نص فيه على تجريم , ويدخل في القانون الاقتصادي مجموعة النصوص المنظمة للإنتتاج  بالمخالفة ل

 .(2)والتوزيع والاستهلاك للأموال وتداول السلع والخدمات وإدارتها وكل ما يلحق ضررًا مباشرًا باقتصاد البلاد

إن قانون العقوبات الاقتصادي لا : "محكامها كما يليوقد عرفت محكمة النقض السورية الجريمة الاقتصادية في محد 
يطبق إلا على الحوادث التي تهدف إلى مقاومة الاقتصاد القومي وتشكل عثرة في طريقه وتمنع نموه وازدهاره, فإذا كانت 

 .(3)انين النافذةمسباب الجريمة ومهدافها لا تأثير لها على الاقتصاد الوطني اعتبرت الحادثة فردية تطبق عليها محكام القو

مما على مستوى القضاء المصري فكما تقدم بأن التشريع المصري خلى من وجود قانون خاص بالجرائم الاقتصادية 
إلا منه من خلال قانون العقوبات والقوانين الخاصة ببعض الأنشطة الاقتصادية قام بتجريم الأفعال التي تنطوي على اعتداء 

إلا من القضاء المصري لم يعرف الجريمة الاقتصادية بشتكل  . قانون العقوبات الاقتصاديعلى هذه القوانين وتحت مسمى 
 .مباشر

                                                 
 .18م, ص 1110ن الأردني , دار الفكر , عمان , طبعة مولى نايل عبد الرحمن صالح , الجرائم الاقتصادية في القانو (1)
 .7-2الحديثي , قانون العقوبات , مرجع سابق , ص : انظر في ذلك  (2)
 .11- 18مصطفى , الجرائم الاقتصادية في القانون المقارن , مرجع سابق , ص  
 .77بق , ص منور المساعدة , المسؤولية الجزائية في الجرائم الاقتصادية , مرجع سا 
  
م , الغرفة الجنائية , المجموعة الجزائية لقرارات محكمة النقض خلال ثلاثين عامًا 1176كانون ثاني  22تاريخ  28, وقرار رقم 1176كانون ثاني  28تاريخ  13قرار رقم  (3)

 26, وقد وحد هذا التعريف نقدًا شديدًا من قبل الدكتور عبود السراج في محاضرته التي ملقاها في رابطة الحقوقيين بدمشق بتاريخ 2210, ص 2277الثالث, القاعدة , الجزء 
للجريمة الاقتصادية عناصر جديدة , لتم   م حيث يرى من محكمة النقض في وجهة نظرها هذه ترمي إلى تضييق نطاق التجريم الاقتصادي , لأنها مضافت1136تشرين مول 

لسنة ( 86)قانون العقوبات رقم  ترد في نصوص قانون العقوبات الاقتصادية , لا بالحرف ولا بالمعنى , ولم يردها المشرع مساسًا عندما صاغ نظرية الجريمة الاقتصادية في
وميضا مشارًا إليه في  87-81, مرجع سابق , ص " المفهوم القانوني والاجتماعي للجرائم الاقتصادية" عبود السراج ,: للإطلاع على التعليق والنقد لهذا القرار, انظر 1177

 .77منور المساعدة , المسئولية الجزائية في الجرائم الاقتصادية , مرجع سابق, ص 
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هناك دور مهم للاجتهاد القضائي في تعريف هذا النوع من الجرائم , إذا يلعتب  "ويرى الدكتور عبود السراج , بأن 
 .(1)"جرائم تعتبر اقتصادية وميها لا يعتبر كذلكالقاضي المتخصص في الجرائم الاقتصادية الدور الأكبر في تحديد مي من ال

 :لا متفق مع رمي الدكتور عبود السابق لأنه لا يمكن الجزم به , ولا ثمة إشارة تستنده وذلك لسببين إلا مننا

إن هذا الرمي الاجتهادي يغلب دور السلطة القضائية ويجعلها تتغول على اختصاصات السلطة التشتريعية , فتدور    -1
م في تفسير النصوص القانونية , ولكن ذلك يجب من يكون في حدود التفسير المنضبط الذي لا يؤدي إلى القاضي مه

إضافة محكام جديدة , مو تجريم محكام غير مجرمة , وبالتالي فإن هناك عبء كبير جدًا يقع على كاهتل الستلطة   
قاضي , ولكن في نطاق الحدود المعروفة التشريعية في وضع نصوص التجريم المناسبة, وإن كنا لا نقلل من دور ال

 .للجميع دون من يتخطاها وإلا مصبح مُشرعًا

ليس مطلوب من القاضي من يكون خبيرًا اقتصاديًا , وإن كنا مع تخصص القضاء في وجود محاكم اقتصادية وقضاه  -2
ا ملمًتا بالسياستات   متخصصين في القضايا الاقتصادية, ولكن ذلك لا يعني من نجعل من القاضي خبيرًا اقتصتاديً 

 .الاقتصادية وبتفاصيلها ودقائقها , وإلا فما الحكمة من استعانة القضاة بخبراء في ممر يدعو إلى طلب رمي الخبرة

 الفرع الثاني

 موقف القضاء الأردني من مفهو  الجريمة الاقتصادية
نية الخاصة بالجرائم الاقتصتادية  على صعيد القضاء الأردني , وبعد استعراض كافة قرارات محكمة التمييز الأرد

توصلت إلى من المحكمة غضت النظر عن تعريف مو تحديد مباشر لمفهوم الجرائم الاقتصادية فتي حكتم محتدد إلا من    
الغوص في محكامها الخاصة بالجرائم الاقتصادية جميعها توحي وتمنحنا إيماءات واضحة بأن الجترائم الاقتصتادية هتي    

 .(2)ى المال العامالاعتداءات الواقعة عل

لدى تتبعنا لأغلب قرارات محكمة التمييز الأردنية الموقرة توصلنا إلى من محكمتنا المذكورة قتد تجنبتت تحديتد    و
مفهوم الجريمة الاقتصادية بشكل مباشر ودقيق, إلا منها قامت بالتأكيد على من مي فعل يمس المال العام بأنه يندرج تحتت  

حيث جاء . وتعديلاته 1118لسنة  11باعًا يجب من يطبق عليه قانون الجرائم الاقتصادية رقم وصف الجرائم الاقتصادية وت
على منها الجرائم  11/1118تشمل الجرائم الاقتصادية التي يسري عليها قانون الجرائم الاقتصادية : "في محد محكامها لتقول

هذا القانون مو مي قانون آخر وتتعلتق بتالأموال العامتة ,     التي يسري عليها هذا القانون مو التي تعتبر كذلك وفقًا لأحكام
من المادة الثانية من قانون الجرائم الاقتصتادية  ( 1/ب)وحيث من المال المختلس العائد لوزارة الصحة يدخل ضمن الفقرة 

دية عتددت الجترائم   فتكون الجريمة على فرض ثبوتها جريمة اقتصادية , كما من المادة الرابعة من قانون الجرائم الاقتصا
( 161)المنصوص عليها في قانون العقوبات والتي تعتبر من الجرائم الاقتصادية ومن ضمنها جناية الاختلاس خلافًا للمادة 

 .(3)الخ....في ذات المادة ( ه)وجنحة إساءة الائتمان وفقًا للفقرة  من قانون العقوبات

والمقصود : "..... راء قانون الجرائم الاقتصادية الأردني لقولهاومكدت المحكمة في نفس القرار الغاية التي كانت و
العامة عن طريتق ردع متن    لالأمواإسباغ الحماية القانونية على من إصدار قانون الجرائم الاقتصادية من المشرع مراد 

 .(4) ....يسرق مو يختلس المال العام بإحالته إلى المحاكمة عن طريق جريمة اقتصادية 

                                                 
 .23المفهوم القانوني والاجتماعي للجرائم الاقتصادية , مرجع سابق , ص "عبود السراج ,  (1)
 يقصد بالمال العام (2)
, مجلة نقابة المحامين بتاريخ  8من عدد  2102المنشور على الصفحة  27/1/2000, تاريخ ( هيئة خماسية) 203/2000قرار محكمة التمييز الأردنية بصفتها الجزائية رقم  (3)

1/1/2002. 
 .القرار السابق نفسه (4)
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مكدت بالعديد من قراراتها بأنه متى كان هناك اعتداء على المال العام وجتب تطبيتق قتانون الجترائم      حتى منها
 .(1)الاقتصادية وتحت طائلة البطلان

ومضافت محكمة التمييز في محكام مخرى بالإضافة إلى الهدف السابق والمتضمن حماية المال العام من غاية المشرع 
هو استحداثه توسيع مدلول كلمتة   1118لسنة  11الرئيسية من قانون الجرائم الاقتصادية رقم  لقد كانت الغاية: "من القانون

 .(2)..."منه( ب)الموظف العمومي وفقًا لما ورد في المادة الثانية فقرة 

وتباعًا نجد من القضاء الأردني مكد في قرارات عديدة بأن الغاية والهتدف المنشتود متن وراء قتانون الجترائم      
وتعديلاته يكمن في ممرين الأول حماية المال العام والثاني توسيع وصف الموظف  1118لسنة  11ادية الأردني رقم الاقتص

 .(3)العام

ومكدت محكمة التمييز بأن تكييف الجريمة بأنها اقتصادية يحتاج إلى خبرة فنية متخصصة بهذا الشأن حيث ورد في 
جريمة اقتصادية مم لا يحتاج إلى خبرة فنية من مهل الرمي والمعرفة في مجتال  من معرفة ما إذا كانت ال: "... محد محكامها

 .(4) ...."الاقتصادي والمال العام

منه إذا مردنا معرفة توجه القضاء الأردني حول قانون الجرائم الاقتصادية نجد بأن المشرع جاء  وباعتقادنا: وتباعًا 
والتدليل  . لموظف العام بالدرجة الأولى وتباعًا حماية إدارات الدولة ومؤسساتهابهذا القانون لحماية المال العام من اعتداء ا

على هذا الكلام من جميع قرارات محكمة التمييز بهذا الخصوص قامت ببناء الجريمة الاقتصادية على الاعتداء على المتال  
لال تحليل قرارات محكمة التمييز العديدة العام من جانب ومن يتم هذا الاعتداء من قبل الموظف العام وبالتالي مرى ومن خ

في هذا الشأن بأن المشرع مراد إسباغ الإخلال بواجبات الوظيفة التي يرتكبها الموظف العام بالتجريم الاقتصادي للحمايتة  
تمييتز يؤكتد   على إدارة الدولة ومؤسساتها وتباعاً حماية المال العام والدليل على هذا الاعتقاد بأنني لم مجد قرار لمحكمة ال

على من الجريمة الاقتصادية هي اعتداء على الكيان مو السياسة الاقتصادية وإنما معتقد على منح الاعتداء على المال العتام  
ولكن ليس كتل  . ونتوصل في هذا المقام بأن كل اعتداء على المال العام هو جريمة اقتصادية .وصف الجريمة الاقتصادية
  .للكيان الاقصادي تهديد اعتداء على المال العام هو

رى بتأن  تحديد معالم الجريمة الاقتصتادية نت  ا التي من شأنه لاتجاهات التشريعية والفقهية والقضائيةل وبعد تناولنا
بأن سياسة التجريم الاقتصادية هي مداة من مدوات السياسة الاقتصادية التي تتبعها كتل دولتة    (5)وتماشيا مع رمي البعض

                                                 
 ., منشورات مركز عدالة , وزارة العدل الأردنية 2/2/2001تاريخ ( هيئة خماسية) 213/2001ة رقم قرار محكمة التمييز الأردنية بصفتها الجزائي (1)
حمى المشرع الأردني في قانون الجرائم الاقتصتادية  : "وفي قرار مشابه قررت محكمة التمييز الأردنية بأن الغاية من قانون الجرائم الاقتصادية هو حماية المال العام بقولها  

 .الخ.... من هذا القانون 2/ج/8المال العام واعتبر جريمة سرقة المال العام جريمة اقتصادية كما هو وارد بالمادة  1118لسنة  11ته رقم وتعديلا
 . ةمنشورات مركز عدالة , وزارة العدل الأردني 18/2/2006تاريخ ( هيئة خماسية) 271/2006قرار محكمة التمييز الأردنية بصفتها الجزائية رقم  

 :وجاء بنفس المضمون كل من القرارات الآتية
 ., منشورات مركز عدالة , وزارة العدل3/1/2006تاريخ ( هيئة خماسية) 127/2006قرار محكمة التمييز الأردنية بصفتها الجزائية رقم  -1

 .منشورات مركز عدالة , وزارة العدل , 6/8/2006تاريخ ( هيئة خماسية)2006/  112/7قرار محكمة التمييز الأردنية بصفتها الجزائية رقم  -2

 ., منشورات مركز عدالة , وزارة العدل 23/1/2008تاريخ ( هيئة خماسية) 17/2008قرار محكمة التمييز بصفتها الجزائية رقم  -8

 ., وزارة العدل, منشورات مركز عدالة  81/3/2003تاريخ ( هيئة خماسية) 172/2003قرار محكمة التمييز الأردنية بصفتها الجزائية رقم  -1

 ., منشورات مركز عدالة , وزارة العدل3/6/2006تاريخ ( هيئة خماسية) 772/2006قرار محكمة التمييز الأردنية بصفتها الجزائية رقم  -2
وبنفس المضمون كتان  . لعدل الأردنية, منشورات مركز عدالة , وزارة ا11/2/2008تاريخ ( هيئة خماسية) 111/2008قرار محكمة التمييز الأردنية بصفتها الجزائية رقم  (2)

 .قرار محكمة التمييز الأردنية
م إنما مراد من يفصح عن نيته في إسباغ الحماية القانونية على الأموال العامة عن طريق ردع من يسرق 1118لسنة  11إن المشرع بإصداره قانون الجرائم الاقتصادية رقم " (3)

 ....".حاكمة عن طريق المحاكمة عن جرائم اقتصاديةمو يختلس المال العام بإحالته إلى الم
المجلتة القضتائية تتاريخ    ( 1)من عتدد   181المنشور على الصفحة  27/1/2000تاريخ ( هيئة خماسية) 203/2000قرار محكمة التمييز الأردنية بصفتها الجزائية رقم  

1/1/2000. 
 ., منشورات مركز عدالة , وزارة العدل 10/1/2001تاريخ ( هيئة عامة) 162/2001قرار محكمة التمييز الأردنية بصفتها الجزائية رقم  (4)
 . 122, سرور , مرجع سابق, ص 116عطا الله , مرجع سابق , ص  (5)
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ونه على قترا لها التعريف التالي الذي مرى بأنه يحتوي في  مضممما الجريمة الاقتصادية فإننا ن. ديلحماية كيانها الاقتصا
المعدلة من قانون العقوبات الروسي لستنة  ( 33)كالتشريع الروسي حيث تنص المادة  .تحديد معالم الجريمة محل الدراسة

يعاقب بالسجن من ثلاث سنوات إلى خمس عشرة سنة كل من يرتكب جريمة تزييف العملة مو تروجيها , "على منه  1177
 .يمارس الجريمة على سبيل الاحتراف وتكون العقوبة الإعدام إذا ثبت من الجاني

لستنة  ( 11)بأن على المشرع الأردني إعادة النظر في تسمية قانون الجرائم الاقتصتادية رقتم    ابتداءً عتقدحيث ن
لأن الاعتداء لا ينصرف مباشرة إلى اقتصاد الدولة مباشترة وإنمتا   ( بقانون الأمن الاقتصادي)م بل واقترا تسميته 1118

طريقة كانت ويكون الأضرار بالاقتصاد التوطني هتو    ن الجرائم على الأموال العامة بأيفي هذا النوع م ينصب الاعتداء
 .لهذا الجرم وليس محلًا للجريمةنتيجة 

يكون محلها الإنستان الحتي   : فمحل الاعتداء هنا هو الأموال العامة مما نتيجة الاعتداء هو الاقتصاد كجريمة القتل
, وعليه مرى وخلافً لكل الفقه العربي والأجنبي مع الاحترام بأن تستمية هتذا النتوع بتالجرائم     والنتيجة إزهاق الروا 

الاقتصادية هي تسمية غير دقيقة وموطن نظر وسندي القانوني في ذلك بأن علم الجريمة يوكد على من المحل في الجريمة 
على حق الملكية في المال الختاص وهتو متال    يجب من يكون شيء مادي ملموس جاء القانون لحمايته, فالسرقة اعتداء 

ل الجريمة الذي يشغل حيزاً هو المتال العتام   حمان وفي هذا النوع من الجرائم من وإساءة الائتم ملموس وكذلك الاختلاس
الآن ومقترا التعريف " الجرائم الواقعة على الأموال العامة: "رى من تكون تسمية هذه الجرائم بت ن وتباعاً. وليس الاقتصاد

 :لها

له مظهر خارجي غير مشروع  ا طابع خاص ، صادر ع  إرادة آثمنة قبنل شنخص    ( فعل أو امتناع)كل نشاط 
ثم النص على تجريمنه   يلحق الضرر او يهدد بالخطر  يرتكب بالوسائل التقليدية أو المستحدثة معنوي طبيعي أو شخص

ة العقوبات أو في غيرهما من  القنواني  المنظمنة للحينا    أو في قانو   اص بالجرائم  ات الأثر الاقتصاديفي قانو  خ
المساس بملكية المال العام للدولة وإدارته مما يترتب أحياناً أضراراً أو اضطراباً بالاقتصناد النوطني    الاقتصادية ينطوي

 .يرتب له القانو  جزاءً جنائياً أو تبريراً احترازياً
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 الخاتمة 
حاولنا , فاق على تحديد مفهوم للجريمة الاقتصادية في القانون الاردني بصورة دقيقة وواضحةانطلاقاً من عدم الات

رصد معظم الاتجاهات المنظمة للجرائم الاقتصادية التشريعية والفقهية والقضائية بهدف ابراز المحددات والمعالم المشتركة 
عليها وان اختلفت التفاصيل او الجزئيات في هذا الاطار   لها ليتسنى لنا القول بأن هناك حدوداً دنيا مشتركة ومتعارفاً

وقد وصلنا في نهاية المطاف ببحثنا هذا الى جملة من النتائج , لنخلص الى وضع مفهوم جامعاً مانعاً للجريمة الاقتصادية
 : والتوصيات على النحو التالي 

  النتائج

, ظهر خارجي غير مشروع ذا طابع خاصله م( فعلًا مو امتناعاً)كل نشاط انساني  : الجريمة الاقتصادية  .1
صادر عن إرادة آثمة قبل شخص طبيعي مو شخص معنوي يرتكب بالوسائل التقليدية مو المستحدثة يلحق 

ة في المجتمع والمملوكة من خلال اعتداء على الموارد الاقتصادية المتاح الضرر المباشر او يهدد بالخطر
م النص على تجريمه في قانون خاص بالجرائم ت  سواء, او التي يحوزها او يديرها اشخاص القانون العام

ذات الأثر الاقتصادي مو في قانون العقوبات مو في غيرهما من القوانين المنظمة للحياة الاقتصادية ينطوي 
ما يترتب محياناً مضراراً مو اضطراباً بالاقتصاد الوطني يرتب المساس بملكية المال العام للدولة وإدارته م
 .له القانون جزاءً جنائياً مو تبريراً احترازياً

رغم مسايرة الفقه على لجريمة الاقتصادية مصطلح ال اًمرادفلا يعتبر مصطلح قانون العقوبات الاقتصادي  .2
الا انه نهج لا يخلو , لجريمة الاقتصاديةقانون العقوبات الاقتصادي كمرادف لمصطلح ااستعمال اصطلاا 

لجنائية في هذا النوع الجريمة الاقتصادية تعني البحث في موضوع الحماية ا ذلك ان –كما تقدم  –من النقد 
, مي معرفة ما إذا كان الأمر يتعلق بمجموعة جديدة من الجرائم التي تضر بمصلحة قانونية لم من الجرائم

ليدي قد فكر في حمايتها مو من الأمر لا يتعلق بأية نوعية جديدة فتي المصتلحة   يكن قانون العقوبات التق
مما فكرة قانون العقوبات الاقتصادي فيعكس للوهلة الأولى لحد مبعد فتي الجريمتة الاقتصتادية     .المحمية

فتوحي بإنشاء تشريع خاص بهذه الجرائم , بسبب الهدف الخاص الذي يبتغيه هذا التشريع علتى غترار   
بمعنى من يكون له نظام قانوني مستقل بموضوعه ونطاقه وآثاره , ويختلف عن . نون العقوبات العسكريقا

 .ذلك النظام الذي تحكمه المبادئ العامة لقانون العقوبات

نكار وجود قانون عقوبات اقتصادي مستقل عن قانون العقوبات التقليدي ومن تطور النشاط لإلا مجال  .8
واختلاف السياسة من دولة إلى مخرى في وضع تنظيماتها الخاصة لكفالة  جهةالاقتصادي المستمر من 

الاقتصادية في قانون  المصالح الاقتصادية من جهة مخرى , دفع بعض الدول إلى تجميع الجرائم حماية
جرائم الاقتصادية في قانون العقوبات لإخفاء لل مستقل , بينما آثر البعض الآخر على تقنين فصل مو مكثر

 .لأهمية لتلك النصوص ومنحها صفة الدوام والاستقرارا

عتمد مغلب الدول قوانين مستقلة بية والعربية توصلنا إلى منه لم تبعد الاطلاع على بعض التشريعات الأجن .4
, وإنما وجدت فيها كنصوص مبعثرة في العديد من القوانين الاقتصادية مو للقانون الاقتصاديللجرائم 

قتصادية, وتبعاً لذلك فإنه لم يتم التطرق لتحديد دقيق لمفهوم الجريمة الاقتصادية في ظل المنظمة للحياة الا
حتى في الدول التي سنت تشريعات وقوانين مستقلة  .عدم وجود قوانين مستقلة تنظمها في هذه الدول

د بالجرائم للجرائم الاقتصادية فإن اهتمام هذه التشريعات لم يكن منصباً على وضع تعريف يحدد المقصو
.التجريم الاقتصادي منصب على تحديد الجرائم التي تدخل في نطاقتصادية, بقدر ما كان التركيز الاق
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قام المشرع المصري بالتصدي للجرائم الاقتصادية من خلال النص على العديد من القوانين الاقتصتادية   .2
بية إضافة إلى إدراج بعتض الجترائم   التي تشكل بمجموعها القانون الاقتصادي في جمهورية مصر العر

رى من وجود الجرائم الاقتصادية المختلفة إلا مننا ن -كما تقدم-الاقتصادية ضمن قانون العقوبات المصري 
من الناحية الفنية, وجتود   لا يعني بنظرنافي قانون العقوبات مو غيره من العديد من القوانين الاقتصادية , 

هذه الجرائم ما هي إلا جرائم عادية تنطبق عليها الأحكام العادية كغيرها من يعني من  بلقانون اقتصادي , 
الجرائم , مو منها تطبق عليها محكام مختلفة ومتعددة كل حسب القانون الاقتصادي الذي ينظمته , ولكتن   

د وجود قانون اقتصادي مستقل, يخرج هذه الجرائم عن الأحكام العادية والقواعد العامة , ويضتع القواعت  
 . المناسبة لها والخاصة بها , هو ما يجعلنا نعترف بوجود تشريع عقابي اقتصادي مستقل ومتميز

وخلافًا لرمي الكثير من الفقهاء , من القانون الاقتصادي لا يوجد كنظام جزائي متكامتل, يشتتمل   توصلنا  .7
, وبأتي تطبيقًتا للسياستة   على نظام موحد يحكم الجرائم الاقتصادية من الناحيتين الموضوعية والإجرائية 

الاقتصادية التي تتبعها الدولة والسياسة العقابية على الجرائم الاقتصادية , إلا عندما يوجد قتانون مستتقل   
 .يتناول الجرائم الاقتصادية

رى من التشريع الأردني قد سبق التشريع المصري في هذا المجال بإفراده قانون ختاص ومستتقل هتو    ن .6
وإن كان لا يخلو من القصتور فتي بعتض    " وتعديلاته 1118لسنة ( 11)قتصادية رقم قانون الجرائم الا"

كمتا رستخ سياستة الدولتة     , الا ان هذا التشريع قد قام بتحديد مضمون الجريمة الاقتصادية. المواطن
 .الاقتصادية مو العقابية في طريقة تعاملها مع هذه الجرائم

منه إذا  الا , لقضاء المقارن من مفهوم الجريمة الاقتصاديةوباعتقادنا ورغم التباين الواضح في موقف ا .3
مردنا معرفة توجه القضاء الأردني حول قانون الجرائم الاقتصادية نجد بأن المشرع جاء بهذا القانون 
. لحماية المال العام من اعتداء الموظف العام بالدرجة الأولى وتباعًا حماية إدارات الدولة ومؤسساتها

ميع قرارات محكمة التمييز بهذا الخصوص قامت ببناء الجريمة الاقتصادية على الاعتداء من ج وسندنا
ومن خلال تحليل  من قبل الموظف العام وبالتالي توصلناعلى المال العام من جانب ومن يتم هذا الاعتداء 

الوظيفة التي قرارات محكمة التمييز العديدة في هذا الشأن بأن المشرع مراد إسباغ الإخلال بواجبات 
م يرتكبها الموظف العام بالتجريم الاقتصادي للحماية على إدارة الدولة ومؤسساتها وتباعاً حماية المال العا

جد قرار لمحكمة التمييز يؤكد على من الجريمة الاقتصادية هي اعتداء على والدليل على هذا الاعتقاد لم ن
 .منح الاعتداء على المال العام وصف الجريمة الاقتصاديةالكيان مو السياسة الاقتصادية وإنما معتقد على 

ولكن ليس كل اعتداء على المال العام هو , توصلنا الى ان كل اعتداء على المال العام هو جريمة اقتصادية .1
 .تهديد للكيان الاقتصادي او السياسة الاقتصادية للبلاد

تصة بالجرائم الاقتصادية او نصوص بعد استعراض نصوص التشريعات الوطنية المقارنة سواء المخ .10
قوانين العقوبات التي تتصدى لهذا النوع من الجرائم توصلنا الى انه غالباً ما تتسم الجريمة الاقتصادية 

اضافة الى انها من جرائم , بخصوصية محددة تكمن في فن الصياغة التشريعية في القوانين الناظمة لها
وانها تخرج عن بعض القواعد العامة في قانون العقوبات , الخطر وذات صفة مؤقتة وطبيعة مزدوجة

 . وقانون الإجراءات الجنائية
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 التوصيات
تستميته  ب م 1118لسنة ( 11)لاقتصادية رقم على المشرع الأردني إعادة النظر في تسمية قانون الجرائم انقترا  .1

الدولة مباشرة وإنما ينصب الاعتداء فتي  لأن الاعتداء لا ينصرف مباشرة إلى اقتصاد ( بقانون الأمن الاقتصادي)
لهتذا  هذا النوع من الجرائم على الأموال العامة بأي طريقة كانت ويكون الأضرار بالاقتصاد الوطني هو نتيجتة  

 .الجرم وليس محلًا للجريمة

التي  1118لسنة  11الفقرة الاولى من المادة الثالة من قانون الجرائم الاقتصادية الاردني رقم نوصي بتعديل  .2
له مظهر ( فعلًا مو امتناعاً)كل نشاط انساني  الاقتصادية الجريمة : " تناولت مفهوم الجريمة الاقتصادية بت 

خارجي غير مشروع ذا طابع خاص, صادر عن إرادة آثمة قبل شخص طبيعي مو شخص معنوي يرتكب 
من خلال اعتداء على الموارد الاقتصادية  بالوسائل التقليدية مو المستحدثة يلحق الضرر المباشر او يهدد بالخطر

سواء  تم النص على تجريمه في , المتاحة في المجتمع والمملوكة او التي يحوزها او يديرها اشخاص القانون العام
قانون خاص بالجرائم ذات الأثر الاقتصادي مو في قانون العقوبات مو في غيرهما من القوانين المنظمة للحياة 

وي المساس بملكية المال العام للدولة وإدارته مما يترتب محياناً مضراراً مو اضطراباً بالاقتصاد الاقتصادية ينط
 ."الوطني يرتب له القانون جزاءً جنائياً مو تبريراً احترازياً

خاصة في ظل التطور المتسارع والهائل لهذا النوع  ,قد لا يتسع قانون العقوبات ليشمل كافة الجرائم الاقتصادية .8
, ان يتم تنظيمها في قانون تجريم اقتصادي واحد الأولىولذلك فإن تميز هذه الطائفة من غيرها يجعل , ن الجرائمم

من لحظة وقوعها وحتى صدور الحكم , وكيفية تناولها والتعامل نعها, حيث يتضمن تحديداً للجرائم الاقتصادية
قانون خاص مستقل يعالج به  بإفرادلمشرع المصري لان يقوم االذي يدفعنا لاقتراا متواضع  الأمر, البات بها

 .والسوري والأردنيمسوة بالتشريع الفرنسي , والإجرائيةموضوع الجرائم الاقتصادية من الناحيتين الموضوعية 

بمعنى من عملية استصدار التشريعات التي تحكم النشاط الاقتصادي , نرى اننا بحاجة إلى توسيع عملية التشريع .1
نه لا تترك لرجال القانون وحدهم وانما يجب من تتفاعل معهم تخصصات جديدة ومتجددة وخاصة وما يتفرع ع

 .بعد تعقد الوضع الاقتصادي والتكنولوجي

, التكنولوجية التي يشهدها العالم في ظل التطور المتسارع والثورة -تطور الجرائم الاقتصادية بشكل مستمر إن .2
والبحث  المزيد من الدراسات المتعمقة إلىيحتاج  -الأخرىمستقل عن الجرائم وتحديد مفهومها وكيانها القانوني ال

فهي تختلف من وقت لأخر تبعاً لاعتبارات , العملي من كافة العلوم والدراسات القانونية والاجتماعية والنفسية
 .حث والدراسةوهذه الظاهرة القانونية تستحق بدورها مزيداً من الب, الزمان والمكان والعادات والتقاليد
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